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 مقدمة

 
" هكذا نصت الفقرة یرها من التكالیف المالیة العامةالعدالة الاجتماعیة اساس الضرائب وغ"

تشیر وبحق الى جوهر النظام  والتيمنه،  26المادة  فيالجدید  المصريالاولى من الدستور 
ان تكون العدالة الضریبیة مضمونا لمحتوى النظام  ینبغيوهكذا  المجتمع. في یبيالضر 

مهیمنا علیها  اجتماعيوغایة یتوخاها ویتعین تبعا لذلك ان یكون العدل من منظور  الضریبي
دستوریة بمختلف صورها محددا الشروط الموضوعیة لاقتضائها، كما اشارت وبحق المحكمة ال

، مشیرة الى انها تعد فریضة مالیة تتحصل علیها الدولة جبرا بما 1ةخیر احدى احكامها الا في
 .اقلیمها لتنمیة مواردها لها من ولایة على

فهي من جهة إحدى الآلیات الأساسیة  هامة،عدة أدوار تلعب الضرائب من المعروف ان ف
ما ل الفرد بحیث یتحم الاجتماعیةفئات والشرائح اللتحقیق العدالة الاجتماعیة بین مختلف 

بین  الحتميمن اعباء عامة بما یتناسب مع مقدرته التكلیفیة، دون اخلال بالتوازن  هیخص
من أهم العوامل المؤثرة  أخرى،من جهة  تعتبر،كما إنها  المصلحة الفردیة والمصلحة العامة.

أداء  لما لها من تأثیر واسع النطاق علىوذلك التنافسیة للدولة، الاقتصادیة و على القدرات 
الفاعلة في المجتمع. فبالإضافة إلى تأثیر السیاسة الضریبیة وآلیاتها على  القطاعاتكافة 

تمثل عاملا أساسیا في تحدید قدرة  والأجنبي، فإنهامسار الاستثمار القومي بشقیه المحلي 
الدولة على إدارة النشاط الاقتصادي وتحقیق أهداف خطط التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة. 

 بأدوارهاالقیام  فيضرورة توفیر موارد مالیة للدولة تستطیع استخدامها  قما سبیضاف الى 
مناقشتها بصورة صحیحة  نلا یمكفالعدالة الضریبیة  المنوطة بها، وضرورات الانفاق العام.

 تموله. الذيبمعزل عن الانفاق العام 

یساعد الضریبي الكفء هو الذي  النظام إن وقد استقر الفكر الاقتصادي والمالي الحدیث على
 ،الضریبیةالعدالة قدر ممكن من  أكبرمع ضمان تحقیق  ،للاستثمارإیجاد مناخ جید على 

) والاستثماري الجاري (بشقیهالعام  لتمویل الإنفاق یوفر الموارد المالیة اللازمة لخزانة الدولةو 
في إطار من التنسیق  شریطة أن یتحقق ذلك في آن واحد. الاجتماعي ناهیك عن الانفاق

وبالتالي فالسیاسة الضریبیة الكفء هي التي تتمكن والتناغم بحیث لا یطغى هدف على أخر. 
من تولید زیادات في الإیرادات بما یتواكب مع النمو في الدخل الأسمى دون تغییرات متواترة في 

 معدلات الضرائب أو إدخال ضرائب جدیدة.

  17/4/2013مكرر  15قضائية العدد  31بسنة  162القضية رقم  فيالجريدة الرسمية الحكم  1 
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ان النظام الضریبي الجید یجب ان یتسم  ثسمی دمهم آراسخبراء الاقتصاد وعلى  وهنا یرى
تساوى عبء الضریبة على جمیع دافعي  العدالة أيعلى راسها  یأتيبعدة سمات اساسیة 

العدالة  عن نوعین من العدالة،یدور الحدیث هنا و الضرائب وبحسب طاقة الفرد على الدفع. 
الظروف  ذويتفترض ان الاشخاص  فهيد الراسیة بما یعنى دفع الضرائب بناء على قدرة الفر 

 ، والعدالة الأفقیةالقدرة على الدفع یجب ان یدفعوا مقادیر مختلفة من الضرائب فيالمتمایزة 
من القدرة على الدفع یتحملوا اعباء ضریبیة  المتساويالمقدار  ذويوتفترض ان الافراد 

  .الظروف الاقتصادیة لذويالمعاملة المتساویة  أي متساویة

عدم أحداث أیة اضطرابات في تخصیص  أيالكفاءة ب الضریبيكما یجب ان یتمتع النظام 
 وبالتالي .وافز الانتاج والاستثمار والادخار والطاقات الانتاجیةح، ولایؤثر بالسلب على الموارد

 الضرائب وكذلك الملاءمة المكانیة.الملاءمة الزمنیة لفرض  الضریبيیجب ان یراعى النظام 

النظام والقوانین المعمول بها بحیث  فيالكاملة الشفافیة ضرورة توافر  قما سبالى یضاف  
 واضحة الصیاغة جیدة التعریف سهلة الفهم مستقرة. تكون 

الضرائب وهو ما یعنى ان تكون تكلفة جبایتها  فيلاقتصاد ضرورة مراعاة ا هذا فضلا عن
 في الیقین خیرا ضرورة توافر عنصروا. منها المتأتیة، وبما یتناسب مع الحصیلة منخفضة
 لما یحاووهو  علیه بالفعل. قما یستحان الملتزم بدفع الضرائب یسدد  أي الضریبيالنظام 

الأوعیة الضریبیة الفعلیة قریبة قدر الإمكان من الأوعیة الضریبیة الاجابة عن التساؤل هل 
ر طویلة وفى أوقات مناسبة المحتملة؟ وهل یسدد الممول الضرائب المستحقة دون فترات تأخی

 ام لا؟

وعدالته یتطلب دراسة  المصري الضریبيمن هذا المنطلق فان دراسة مدى كفاءة النظام 
والعوامل المؤثرة فیه وغیرها من الامور المرتبطة بهذا وعناصره المختلفة خصائص هذا النظام 

 یة:لهذه الاسباب وغیرها سوف ینقسم البحث الى المحاور التال، النظام

 مصر. فيالفقراء  العدالة الاجتماعية واوضاع :ولاأ

 .المصري الضريبيتطور الايرادات العامة وسمات الهيكل  :ثانيا

 .مصر فيعدالة  أكثر ضريبينحو نظام  :ثالثا

 .خاتمة
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  ولاأ

 مصر فيوضاع الفقراء أالعدالة الاجتماعية و
 

طالبت بها ثورة  التيلمطالب الاساسیة لم یكن مستغربا ان تكون العدالة الاجتماعیة احدى ا
. آنذاككانت سائدة  التي للأوضاعطبیعیا  انعكاساالخامس والعشرین من ینایر، اذ انها كانت 

على نظریة  والتي قامتطبقت خلال الفترات السابقة  التيوالناجمة عن السیاسات الاقتصادیة 
فشلها تماما. ولهذا وجدنا اندفاعة ثبت  التيالنظریة  وهي" تساقط ثمار النمو من اعلى "، 

انشئت بعد  التي، لدرجة ان معظم الاحزاب كافة قطاعات المجتمع من العدالةكبرى لتبنى شعار 
الدیمقراطیة. جنبا الى جنب مع شعارات اخرى مثل الحریة او  (العدالة)اسمها  فيالثورة حملت 

 .2الخ

وهكذا تحول الاقتصادیة سیاسات الو  یمعلى المفاهان ینعكس هذا المطلب  الطبیعيوكان من 
ختلف تماما عما سبق. وتقوم اساسا على مفهوم التنمیة تفلسفة الى  الفكريالاهتمام 

ترى ان النمو وعدالة التوزیع وجهان لعملة واحدة وان العدالة  والتيالاحتوائیة الشاملة 
السیاسات الملائمة للنمو . وذلك انطلاقا من إن الاقتصاديالاجتماعیة تعد قوة دافعة للنمو 

الاقتصادي طویل الآجل، هي تلك التي ترتبط بتحسین توزیع العوائد الاقتصادیة على كافة 
حول حتمیة تعارض هدفي النمو السریع  العقیم،إن الجدل  إدراكمع  المجتمع.وفئات قطاعات 

لعدید من الدلائل على ا الحدیث،قد انتهى تماما إذ یقدم التاریخ الاقتصادي  العدالة،واعتبارات 
بل هي  فحسب،مسألة لیست اجتماعیة  وهيإمكانیة تحقیق هذین الهدفین في آن واحد. 

  بالأساس.اقتصادیة 

 2010/2011وتعد قضیة الفقر من اهم القضایا الحالیة اذ یشیر بحث الدخل والانفاق لعام 
عام  %19.6 الى 1999/2000عام  %16.7من إلى أن نسبة الفقراء في المجتمع قد زادت

عام  %25.2 ووصلت الى 2008/2009عام  %21.6والى  2004/2005
 .3زیادة مستمرة عاما بعد اخر فياعداد الفقراء ان  أي 2010/2011

قبل ان  %6.1والى  %3.6الى  %2.9وعلى الجانب الاخر ارتفعت نسبة الفقر المدقع من 
 یب.خلال نفس الاعوام على الترت %4.8تتراجع قلیلا الى 

 العدالة الاجتماعية العيسوي دابراهم2 
 2010/2011والانفاق للتعبئة العامة والاحصاء بحث الدخل  المركزيالجهاز  3 
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 1جدول رقم 

 مصر فيتطور معدلات الفقر 

 1999/2000  2004/2005  2008/2009  2010/2011  
الماديالفقر   16.7%  19.6%  21.6%  25.2%  

 4.8 6.1 3.6 2.9 الفقر المدقع
     فجوة الفقر

 .2010/2011للتعبئة العامة والاحصاء بحث الدخل والانفاق لعام  المركزيالجهاز  :المصدر

 

من سكان ریف  %51صعید مصر تقریبا اذ تشیر الاحصاءات الى ان  فيالفقر ویتركز 
حضر  في %29وتنخفض هذه النسبة الى  2008/2009عام  %44، مقابل الصعید فقراء

 الذي القبليوبعبارة اخرى فان ریف الوجه  ،2008/2009عام  %21مقابل  القبليالوجه 
بلغت نسبة . كما من الفقراء %51على  یحتويمن سكان مصر  %25.6یعیش فیه نحو 

 تأثرتكما  الصعید،في حضر  %10.6مقابل  %43.6الفقراء الجدد في ریف الصعید نحو 
في حضر  %0.9مقابل  %34الدلتا یذلك حیث بلغت نسبة الفقراء الجدد في ریف الدلتا نحو 

 .4في المحافظات الحضریة %9.6الدلتا، و

ریف الصعید، مقابل  فيیعیشون  الدائمینالفقراء  من % 70.5وتشیر هذه البیانات الى ان 
مقابل  الدائمینمن الفقراء  %88.3ان الصعید یضم نحو  أسي الصعید،حضر  في 17.8%
 حضر الدلتا. في %1.8ریف الدلتا و في 6.7%

بعد واحد هو الدخل، فعلى الرغم من  فياختزالها  نلا یمكومن المعروف ان الفقر ظاهرة مركبة 
سوى صورة جزئیة للحیاة البشریة  سلا یعكهذه الظاهرة الا انه  في أساسيهو ركن ان الدخل 

فان التشخیص الدقیق للفقر یجب ان یركز على كافة الجوانب الاخرى  وبالتالي تعقیدا.الاكثر 
 ة والتعلیم والانشطة الاقتصادیة.مثل الصح

 إجمالي في %10.5ت الى وفى هذا السیاق نلاحظ ان نسبة الفقر متعدد الابعاد قد ارتفع
 البحري، یستحوذ ریف الوجه )2011منتصف عام  فيملیون نسمة  8.5 حوالي(الجمهوریة 

 في %13.7ونحو  القبليریف الوجه  في %32.4من هؤلاء مقابل  %32.8على 
 القبلي.حضر الوجه  في %9.7و البحريحضر الوجه  في %10.8المحافظات الحدودیة و

 المرجع السابق مباشرة 4 
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لاسر الفقیرة من الحد الادنى من السعرات الحراریة (سوء التغذیة) مع ملاحظة ان حرمان ا
مقیاس الفقر متعدد الابعاد یلیه الحرمان من الرعایة الصحیة ثم غیاب  فينسبة  بأعلىیساهم 
 ووسائل المواصلات والاتصالات. الصحيالصرف 

والمتعدد  الماديمن الاسر المصریة فقراء وفقا للمعیارین  %4.6وجدیر بالذكر ان هناك نحو 
 %5.8ولكن غیر فقراء بالمعیار المتعدد، ونحو  الماديار بالمعیفقراء  %20.5الابعاد، ونحو 

 .لماديافقراء بالمعیار المتعدد وغیر فقراء بالمعیار 

ویوضح تقریر حالة الفقر في مصر إن الفقراء إما أنهم متعطلون أو أنهم یعملون في الزراعة 
 ذويء وأنشطة هامشیة ذات أجور منخفضة ومعظمهم أمیون أو من وقطاع التشیید والبنا

المستویات التعلیمیة المتدنیة. هذا بالإضافة إلى التطورات الحدیثة التي أدت إلى ظهور فصیل 
حیث أدت السیاسة الاقتصادیة السابقة إلى  الفقیرة،الطبقات الوسطى  وهيجدید من الفقراء 

وجود فئة جدیدة من  إلىالأسر المتوسطة وهو ما أدى  النقص الحاد في دخول الأفراد من
  5الفقراء.

وخطورة الأمر تتعلق بأن الفقر یمثل حالة مالم یتم كبح جماحها فإنها تمیل إلى تجدید نفسها 
فالأطفال الفقراء غالبا ما یستمرون فقراء عندما یكبرون، ما لم یكن هناك تدخل لتغییر الأحوال 

یمكن أن تستمر دورة الفقر حتى الأجیال القادمة وذلك انطلاقا من أن  الشخصیة للفقیر. وهكذا
التخفیف من الفقر لا یقتصر على مجرد توفیر آلیة لمساعدة الفقراء على تخطى حدود معینة 
من الدخل أو الاستهلاك، بل یشمل رفع الإنتاجیة بصورة مستمرة وإشراك الفقراء في عملیة 

 التنمیة.

مصر بأنه غیر عمیق، بمعنى أن معظم الفقراء یقعون  فيیوصف الفقر وعلى الجانب الاخر 
لهم حتى  السنويفإن قیمة المبالغ المطلوبة لتغطیة العجز  وبالتاليتحت خط الفقر مباشرة، 

یتخلصوا من فقرهم لیست كبیرة. ولكن من جهة أخرى، فان هناك شریحة لا بأس بها تقع فوق 
 فيأكثر حساسیة لأیة تقلبات تحدث  وهيسطى الدنیا، الطبقة الو  أيخط الفقر مباشرة، 

 .6الأسعار والدخول وأكثر عرضة للانزلاق إلى الفقر حال تغیر دخولهم

مستوى  إلىأن الفقر في مصر وصل  وهيهذه المؤشرات وغیرها تشیر إلى حقیقة أساسیة 
ضاء علیها. ویتطلب المناسبة للقلوضع الالیات مرتفع للغایة یحتاج إلى دراسة دقیقة ومتأنیة 

 فيبعین الاعتبار ان السیاسة الاقتصادیة یجب ان تظل  تأخذالأمر سیاسة متكاملة للإصلاح. 

  الليثي ةد. هب5 
 والعولمة " المجلس الاعلى للثقافة كريم الفقر ةد. كريم6 
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فرفع معدلات النمو وحدها لیست كافیة لانتشال الفقراء ومحدودي  والمجتمع.خدمة الأفراد 
 أيحیاتهم اذ یجب ان یكون نموا موالیا للفقراء وموسعا لقدرتهم وفرصهم وخیارات  الدخل،

 .ضرورة العمل على إزالة أسباب الفقر ولیس فقط التخفیف من آثاره

تخصیص  من حیث قدرته على الدور على السیاسة المالیة وخاصة الانفاق العام یأتيوهنا 
على استخدام الموارد الكلیة  المباشر وتأثیرهالمختلفة. الاقتصادیة الموارد بین القطاعات 
سیاسات الدخول عن طریق الدعم  في تأثیراللطلب الكلى. ناهیك عن للاقتصاد وعلى مستوى ا

 من موارد تعطى الإیرادات العامة . وكلها امور تتوقف على مدى ما تتیحهوالنفقات الاجتماعیة
تحمیل الأعباء الاجتماعیة على یتطلب  الذي. الامر الفرصة للدولة لتلبیة الأهداف العامة

نظام عدالة الك الأعباء عن كاهل الفئات الفقیرة وذلك بتحسین مع تخفیف تل القادرة،الفئات 
 . ورفع درجة كفاءته الضریبي

ة التي المالیأدوات السیاسة  إحدىخصوصیتها من كونها  الضریبیةتكتسب السیاسة ولذلك 
رفع مستوى معیشة  الهادفة الىتمكن الدولة من تنفیذ سیاساتها الاقتصادیة والاجتماعیة 

اطنین. كما أنها تعكس الموارد المالیة المتاحة للحكومة والتي یمكن استخدامها في ورفاهة المو 
العامة أو  (السلعالتي عادة لا یقبل على توفیرها القطاع الخاص  العامة وتلك تمویل الخدمات

 .سیاسیا)تلك التي لا یوفرها القطاع الخاص بشكل مقبول 

تحقیق  في الخصوص،الیة منها على وجه یتوقف نجاح السیاسة الاقتصادیة عموما والمو 
أهدافها التنمویة على عاملین أساسیین هما الموارد المتاحة للمجتمع والكیفیة التي یتم بها 

  استخدام هذه الموارد.

یحقق الأهداف المنوطة به.  الذي العامة للإیراداتمن هنا تناقش فكرة تحدید الحجم الأمثل 
یتیح  الذيالأمر . ع الاقتصادیة والاجتماعیة السائدةوهو ما یتوقف على طبیعة الأوضا

المجالات  فيللمجتمع تحدید كیفیة إنفاق الموارد المحدودة بأكبر قدر من الكفاءة والفاعلیة 
  تحتاج إلى التدخل العام. التي

یجب الاسترشاد بها عند  التيالمبادئ والمعاییر  ماهي طرح عدة تساؤلات أساسیة أولهاتوهنا 
الآثار الناجمة  ماهيثم كیفیة تمویل هذا الإنفاق؟ ثانیا  العام؟مستوى وتركیب الإنفاق  تقدیر

تستفید من مختلف عناصر هذه  التيالفئات المجتمعیة  وأي الحكومي؟ الانفاقعن برامج 
 كیف یمكن تحسین تخصیص الإنفاق العام؟  وأخیرا مواردها؟ثم كیف تنفق الدولة  البرامج؟

فإن  وبالتالي .التمویل والضرائبتوضح مدى ارتباط الإنفاق العام بقضیة  وهذه التساؤلات
دى مو استخدام الموارد  المجتمع یتطلب دراسة كیفیة فيالسیاسة الضریبیة مناقشة دور 
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ظل الاوضاع الحالیة للمالیة العامة المصریة والزیادات المستمرة  فيخاصة  كفاءتها وفعالیتها.
عام  %10.8الى نحو  2008/2009عام  %6.9ارتفع من  والذيعجز الموازنة  في

. ومن ثم اللجوء الى الاقتراض لتمویل هذا العجز وهو ما ادى الى زیادة الدین 2011/2012
 والتيتفاقم مشكلة تمویل الانفاق العام العام واعباؤه بصورة كبیرة للغایة. مما ادى الى 

عن السیاسة المالیة، وللأسف غالباً ما تطرح عند الحدیث  التياصبحت من الأمور المهمة 
من خطأین أساسیین. أولهما الحدیث عن  وتعانيتطرح هذه المسألة بصورة غیر دقیقة 

غیره من بنود  الانفاق دونضرورة توفیر الموارد المالیة للإنفاق على بند واحد من بنود 
مالیة العامة ألا وهو "وحدة یغفل عن أحد المبادئ الأساسیة لل الامر اذى یغفلالاتفاق الأخرى، 

بأنه لا یجوز تخصیص مورد معین لنفقة محددة، وبمعنى آخر فإنه لا  والقاضيالموازنة" 
یجوز مثلا تخصیص إیرادات الضریبة العامة على الدخل، للإنفاق على الدعم أو الأجور أو 

وعاء واحد  فيتجمیع كل الموارد السیادیة للدولة  ینبغيمصروفات القوات المسلحة. إذ 
 التيووحید، ثم یتم بعد ذلك إعادة توزیعها على بنود الإنفاق العامة المختلفة، وفقا للأولویات 

الشعب والشورى، عند إقراراهما للموازنة العامة  مجلسي فيحددها المجتمع، عبر ممثلیه 
ا أصبحت تلعب أدوارا مهمة وخطیرة على كافة الأصعدة سیاسیا واجتماعی والتيللدولة، 

یدفعنا للمطالبة بالمزید من الاهتمام والتركیز عند مناقشتها السنویة  الذيواقتصادیا. الأمر 
 . 7داخل السلطة التشریعیة، من جانب كافة قطاعات المجتمع

ذلك إلى أنه على الرغم من أن ندرة الموارد المالیة تعد قیدا على الجهود  فيویرجع السبب  
یلعب الاموال العامة خبرة العملیة قد أفصحت عن أن أسلوب إدارة التنمویة للحكومة، إلا أن ال

 التأثیر على كفاءة وفاعلیة الإنفاق العام. فيهو الآخر دورا لا یقل أهمیة 

بند من البنود مثل  أيهذا الصدد یتعلق بالحدیث عن كون الإنفاق على  في الثانيالخطأ 
لإنفاق الأخرى مثل الصحة والتعلیم والإسكان الدعم او الاجور هو بالضرورة اقتطاعا من بنود ا

وغیرها، وهذه نظرة أحادیة الجانب، إذ تنظر إلى جانب واحد من الموازنة وهو جانب الإنفاق 
ولا تنظر إلى الجانب الآخر وهو موارد الدولة، فالموازنة العامة للدولة ذات جانبین هما 

للمسالة تتطلب النظرة إلى الجانبین معا. فالرؤیة الصحیحة  وبالتاليالاستخدامات والموارد، 
وهنا یصبح التساؤل هل وصل المجتمع إلى طاقته القصوى من الإیرادات السیادیة، خاصة 

لها مازال به الكثیر من القصور؟ وهل هناك إمكانیة لدى  الحاليالضریبیة، أم أن المستوى 
لفئات المجتمعیة یقع علیها الشرائح وا واي ؟للتحرك على هذا الجانب الماليار صانع القر 

 الاسباب والعوامل المؤدیة لذلك؟ وماهيالراهن؟  الضریبيالعبء 

 مصر  فيالموازنة العامة والمواطن  الجبالي حعبد الفتا 7 
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. وبعبارة الضریبيكل هذه الاسئلة وغیرها ضروریة للحكم على مدى عدالة وكفاءة النظام 
یموله  الذيالقیام بها بمعزل عن الانفاق  نلا یمك ضریبينظام  أياخرى فان دراسة عدالة 

تتحدث  التيفان معظم الدراسات  للأسفولكن  الإطارهذا  فيقضیة جوهریة  وهيم. هذا النظا
 هذه المسالة. لما تهمعن العدالة الضریبیة غالبا 

قد ارتفعت من  ، وفقا للحسابات الختامیة،هذا السیاق نلحظ أن المصروفات العامة للدولة في
ملیار في العام المالي  401.9إلى  2009/2010ملیار جنیه خلال العام المالي  365.9
. وتراوحت نسبتها 2012\2011ملیار خلال العام المالي  470.9ثم إلى  2010/2011

 %30.5والى  % 29.2و % 30.3بین  الجاریة) (بالأسعار الإجماليالى الناتج المحلى 
 خلال نفس الفترة على الترتیب.

ان المنفق على الدعم والمنح  نلحظ فإننالهذه المصروفات  النسبيوفیما یتعلق بالتوزیع 
من  %32یستحوذ على النصیب الاكبر من هذه النفقات بنحو  أصبحوالمزایا الاجتماعیة 

 %22.2. ثم مدفوعات الفوائد بنحو 2011/2012 الماليالمصروفات العامة للعام  أجمالي
ان زیادة  الافض هذه النسبة كثیرا فیما یتعلق بالاستثمارات وشراء السلع والخدمات. خوتن

مثل الاجور والدعم وغیرهما ادى الى تراجع المنفق على  الجاريالانفاق على بنود الانفاق 
المصروفات عام  أجماليمن  %10.2حیث هبطت نسبته من  الحكوميالاستثمار 

ولذلك تراجعت نسبة الاستثمارات   .2011/2012عام  % 7.6الى  2005/2006
عام  %2.3الى نحو  2005/2006عام  %3.4الحكومیة الى الناتج المحلى من 

 )2جدول رقم  (انظر. 2011/2012
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 هيكل المصروفات العامة: 2جدول رقم 
 (بالمليون جنيه)

 البيان
2001/ 
2002 

2002/ 
2003 

2003/ 
2004 

2004/ 
2005 

2005/ 
2006 

2006/ 
2007 

2007/ 
2008 

2008/ 
2009 

2009/ 
2010 

2010/ 
2011 

2011/ 
2012 

2012/ 
2013 

2013/ 
2014 

 مشروع موازنة فعلى 
 172158.7 142627 122817.9 96271.1 85369.0 76147.3 62838.5 52152.8 46719.1 41545.9 37265.7 33816.1 30515.7 الاجور وتعويضات

 30704.5 28764.7 26826.3 26148.2 28059.2 25071.8 18470.1 17027.5 14556.3 12978.4 9384.3 8404.0 9032.2 شراء السلع والخدمات
 182046.3 138612.1 104440.8 85076.8 72333.0 52810.1 50527.9 47699.8 36814.4 32779.8 30699.6 25847.8 21739.5 الفوائد

 205540.3 182837.7 150193.2 123124.6 102974.3 127033.4 92371.0 58442.4 68896.8 29706.2 24787.1 20566.4 17744.0 والمزايا والمنح الدعم
 38291.8 34324.9 30796.3 31364.4 28901.3 27007.2 23891.7 21208.2 19612.1 21325.8 21000.1 18434.4 16734.7 الأخرى المصروفات

 63679.4 56618.4 35917.6 39881.0 48349.7 43430.0 34190.9 25498.5 21211.8 23274.6 22851.7 20250.9 19775.8 لاستثماراتا
 692421.0 583784.8 470992.1 401866.1 365986.5 351499.8 282290.1 222029.2 207810.5 161610.7 145987.9 127319.6 1155419 المصروفات ليأجما

 %33.4 %33.7 %30.5 %29.3 %30.3 %33.7 %31.5 %29.8 %33.6 %30 %30.1 %30.5 %30.5 المصروفات للناتج %
   %7.9 %7.0 %7.1 %7.3 %7.0 %7.0 %7.6 %7.7 %7.7 %8.1 %8.1 الاجور للناتج %

   1.7 1.9 2.3 2.4 3.1 2.3 2.4 2.4 1.9 2.0 2.4 شراء السلع والخدمات للناتج
   6.8 6.2 6.0 5.1 5.6 6.4 6.0 6.6 6.3 6.2 5.7 الفوائد للناتج

   9.7 9.0 8.5 12.3 10.3 7.8 11.2 5.5 5.1 4.9 4.7 الدعم والمنح والمزايا للناتج
   8.7 8.1 7.8 9.0 9.4 7.2 8.8 2.6 2.1 1.7 1.6 الدعم للناتج
   2.0 2.3 2.4 2.6 2.7 2.8 3.2 4.0 4.3 4.4 4.4 الاخرى للناتج

   2.3 2.9 4.0 4.2 3.8 3.4 3.4 4.3 4.7 4.9 5.2 الاستثمارات للناتج
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وهنا  الاقتصاديش من اثار خاصة فیما یتعلق بمعدل النمو وزیادة الانكما كما لذل ولیخفى
ینمو بمعدلات بطیئة للغایة اذ تراجع معدل النمو  المصريتشیر الاحصاءات الى ان الاقتصاد 

 2010/2011عام  %1.8الى  2009/2010عام  %5.1من  الإجماليالناتج المحلى  في
الجاریة على الساحة  للأحداثوذلك كنتیجة اساسیة  .2011/2012عام  %2.2والى 

المستمر وعدم الاستقرار وهو ما انعكس على ثقة المستثمرین  الأمنينفلات السیاسیة والا 
 %16.7هبطت الى  والتيمعدلات الاستثمار  فيالى تراجع ملحوظ  وأدىالمصریین والاجانب 

 .2011/2012خلال عام 

یحتاج الیها دولاب  التيكما تؤدى هذه المسالة الى تراجع الانفاق على شراء السلع والخدمات 
المصروفات العامة،  إجماليمن  %5.7حیث لم یخصص لهذا البند سوى  الحكوميعمل ال

. وقد أدت هذه المبالغ الزهیدة الى عدم الإجماليمن الناتج المحلى  %1.7وبما یمثل نحو 
 الذي الصحة،بعض المجالات الحیویة مثل قطاع  فيتوافر العدید من المستلزمات السلعیة 

الوحدات الصحیة والمستشفیات  فيالأدویة او الأمصال الضروریة  فيالنقص الشدید  یعاني
أساسیات العمل مثل السرنجات والأدویة وأجهزة قیاس  فيالعامة. ناهیك عن النقص الدائم 

الضغط والحرارة وغیرها، وینطبق نفس الوضع على قطاع التعلیم او غیره من القطاعات 
 الاساسیة المتعلقة بالتنمیة البشریة.

 3.2المنفق على الصیانة حیث لم یتجاوز هذا المبلغ نحو  فيك عن الانخفاض الشدید ناهی
یؤدى الى عدم القدرة  الذيالمصروفات العامة الامر  إجماليمن  %0.7ملیار جنیه بنسبة 

للدولة مما یؤدى الى سرعة  الإداريالجهاز  لوحداتعلى القیام بعملیات الصیانة المطلوبة 
 ل المملوكة للدولة والمزید من الحوادث المترتبة على هذا النقص، الاصو وتآكلتهالك 
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 :ثانياً 

 الضريبيوسمات الهيكل تطور الايرادات العامة  
 :المصري

 

 

 
تغطیة النفقات العامة من هنا فان تحلیل الایرادات العامة  فيتلعب الایرادات العامة دورا هاما 

عامة ونسبتها الى الانفاق العام وهنا تشیر الاحصاءات الى الیات الایرادات ال فيالبحث  یتطلب
 زیادةتراجع مستمر فعلى الرغم من  في الإجماليالى الناتج المحلى  الایرادات العامةنسبة  ان

ملیار جنیه  151.2 من وفقا للحسابات الختامیة، المطلقة، بالأرقام الایرادات العامة للدولة
الى الناتج  ان نسبتهاالا . 2011/2012ر جنیه عام ملیا 303.6الى  2005/2006عام 

 .)3 رقم (جدولخلال نفس الفترة  % 19.6الى  %24.5من انخفضت قد  الإجماليالمحلى 
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 )بالمليون جنيهالعامة (: هيكل الايرادات 3جدول رقم 

 البيان
2001/ 
2002 

2002/ 
2003 

2003/ 
2004 

2004/ 
2005 

2005/ 
2006 

2006/ 
2007 

2007/ 
2008 

2008/ 
2009 

2009/ 
2010 

2010/ 
2011 

2011/ 
2012 

2012/ 
2013 

2013/ 
2014 

 مشروع معدلة فعلى 

الايرادات  إجمالي
 265286.4 268114.4 282504.5 221403.7 180214.6 151265.8 110863.7 102044.6 89347.8 78452.8 العامة

303621.9 
393475.

8 
497145.

3 
نسبة الايرادات للناتج 

 19.3 22.2 27.1 24.7 24.2 24.5 20.6 21 21.4 20.7 لىالمح
19.6 22.7 24 

 192072.3 170493.5 163221.8 137195 114325.8 97778.3 75759.1 67147.3 55708.5 50801.3 الضرائب
207409.8 

266905.
4 

356925 

 14 14.1 15.7 15.3 15.3 15.8 14.1 13.8 13.3 13.4 نسبة الضرائب للناتج
13.4   

 2286.6 4332.8 7983.6 1462.6 3886.1 2379.2 2853.2 5053.2 3289.4 4276.5 المنح
10103.7 9021.1 2357.6 

نسبة المنح للناتج 
 0.2 0.4 0.8 0.2 0.5 0.4 0.5 1 0.8 1.1 المحلى

0.7   

 70927.5 93288.1 111299.1 82746.1 62002.7 51108.3 32251.4 29844.1 30349.9 23375 الايرادات الأخرى
86108.4 

117549.
3 

137862.
7 

نسبة الايرادات 
 5.2 7.7 10.7 9.2 8.3 8.3 6 6.1 7.3 6.2 الأخرى للناتج

5.6   
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بل  السائدة،مع الاوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة  بلا تتناسنسبة ضئیلة للغایة  وهي
الشریحة الدنیا من  وتنخفض كثیرا عن الدول المماثلة اذ تصل هذه النسبة لدى البلدان ذات

 %28.5وتصل هذه النسبة الى  %26.4فئة الدخل المتوسط الى  فيتقع  التيالدول 
یصل  العالميبالنسبة لبلدان الشریحة العلیا من هذه الفئة هذا فضلا بالطبع عن ان المتوسط 

منظمة التعاون  فيالاعضاء  (سواءویصل المتوسط لدى بلدان الدخل المرتفع  %28.7الى 
مة حیث تصل هذه هذه المنظ فيوغیر الاعضاء  %41.5تصل الى  التيوالتنمیة  قتصاديالا

 ).4جدول رقم  (انظر ).%33.8النسبة الى 

 %72.8عموما فقد ادى ذلك الى تراجع نسبة تغطیة الایرادات العامة للمصروفات العامة من 
 .2011/2012عام  %64.4الى  2005/2006عام 

وتمثل الضرائب الجزء  )والمنح والایرادات الاخرى، (الضرائبمن للدولة مة وتتشكل الایرادات العا
عام  %64.6الایرادات العامة من  إجماليالاكبر من هذه الایرادات حیث ارتفعت نسبتها الى 

بینما تراجعت نسبة الایرادات الاخرى من  2011/2012عام  %68.3الى  2005/2006
 2011/2012و 2005/2006 عاميخلال  %28.4الى  %33.8الایرادات من  إجمالي

 %3.3الى  %1.5على الترتیب. اما المنح فقد ارتفعت نسبتها داخل الایرادات العامة من 
 خلال نفس الفترة.

 %15.8من  الإجماليوعلى الجانب الاخر فقد انخفضت نسبة الضرائب الى الناتج المحلى 
نسبة الایرادات الاخرى للناتج وتراجعت  2011/2012عام  %13.4الى  2005/2006عام 
بینما ارتفعت نسبة المنح للناتج من  المذكورینخلال العامیین  %5.6الى  %8.3من 
 خلال نفس الفترة. %0.7الى  0.4%

والضعف  القوميالاقتصاد  فيمساهمة الضرائب  فيالكبیر  نخفاضالا الى  ذلك الوضع یشیرو 
محدودیة على راسها  یأتيالعدید من الاسباب الى  عما یرجالطاقة الضریبة وهو  فيالشدید 

للنظام  علا تخض التياذ مازالت هناك العدید من الانشطة والقطاعات  الضریبيالمجتمع 
 عما یتمتیقع معظمها لدى اصحاب الدخول العلیا واصحاب الثروات بسبب  المصري الضریبي

مة ایة تعدیلات تشریعیة یمكنهم من مقاو الامر الذى  واجتماعي سیاسيبه هؤلاء من نفوذ 
خب الشدید والمستمر من جانب هؤلاء الصوخیر دلیل على ذلك تحاول ان تمس دخولهم ، 

الناجمة عنها  الرأسمالیةالبورصة والارباح  فيالمعاملات  عند الحدیث عن فرض ضرائب على
ال الا انها لم هذا المج فيبذلتها الحكومات المختلفة  التي، فعلى الرغم من المحاولات العدیدة 
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، ومازالت السلطة التشریعیة ترفض هذا الاجراء رغم اهمیته من منظور تكلل بالنجاح حتى الان
 .العدالة الضریبیة

بحیث یشمل كافة اصحاب  الضریبيتوسیع المجتمع ل بذل المزید من الجهودوهكذا فبدلا من 
، فان التركیز ینصب على لقومياغیر صالح الاقتصاد  فيالمشرع  هما یراالدخول والارباح، الا 

نعاقب الملتزم بفرض المزید من الضرائب بدلا من  وكأننا الفعلین،زیادة الاعباء على الممولین 
 محاولة الوصول الى الشرائح المجتمعیة الاخرى.

 :المصري الضريبي الجهد- 1

 الذيالضریبي و على راسها ضعف الجهد  یأتيبعدة سمات  المصري الضریبيیتسم الهیكل 
، وهنا تشیر الاحصاءات الى الإجماليیقاس بنسبة المتحصلات الضریبة الى الناتج المحلى 

الارقام المطلقة اذ ارتفعت  فينسبة الایرادات الضریبیة من الناتج رغم الزیادة النسبیة تراجع 
ملیار جنیه عام  207.4الى  2005/2006ملیار جنیه عام  97.8الایرادات الضریبیة من 

خلال نفس  %13.4الى  %15.8الا ان نسبتها الى الناتج قد انخفضت من  2011/2012
عام  %47.1ولهذا هبطت نسبة تغطیة الایرادات الضریبیة للمصروفات العامة من  الفترة.

وبعبارة اخرى فقد اصبحت الایرادات الضریبیة  .2011/2012عام  %44الى  2005/2006
 للدولة.ت العامة لسداد اقل من نصف المصروفا لا تكفي

بالنسبة لجمیع البلدان وترتفع الى  %20.5مع ملاحظة ان متوسط هذه النسبة یصل الى 
والتنمیة)  الاقتصاديمنظمة التعاون  في (الاعضاءلدى دول الدخل المرتفع  35.4%

لدى  %18لدى بلدان الشریحة العلیا من فئة الدخل المتوسط ونحو  %20.7وتنخفض الى 
 تقع من ضمنها مصر. والتي المتوسط،ة العلیا من فئة الدخل بلدان الشریح

وهنا یفرق الاقتصادیون بین الطاقة الضریبة الممكنة والطاقة الفعلیة والفرق بینهما یعبر عن 
قدرة الدولة على فرض ضرائب جدیدة دون احداث اثار اقتصادیة او اجتماعیة او سیاسیة 

 : 8هيمسالة على عدة عناصر اساسیة وتتوقف هذه ال تحملها،یمكن  لاسلبیة و 

  للدولة. الاقتصاديمستوي النمو 

 .نمط توزيع الدخول فى المجتمع 

 .التوزيع القطاعى للدخل القومى 

 .انتاجية الانفاق العام 

 جهزة الحكومية على تحصيل الضرائب.القدرة الادارية للا 

  1988النهضة العربية  العامة دارالمالية  مبادئالعدل  اود. رض لعبد الفضي دد. محمو 8 
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 سط)(المتو 2011الإيرادات في البلدان النامية  : تعبئة4جدول رقم 
جميع البلدان  المتغير

 في العينة
الدخل المرتفع: 
منظمة التعاون 

الاقتصادي والتنمية 
OECD 

الدخل المرتفع: غير 
الأعضاء في منظمة 
التعاون الاقتصادي 

 OECDوالتنمية 

الدخل 
المنخفض: 

 )37(العدد:
 

الشريحة الأدنى 
من فئة الدخل 

المتوسط (العدد: 
48( 

الشريحة العليا من 
خل فئة الد

 المتوسط
 )41(العدد: 

 مصر

إجمالي الناتج  %الإيرادات الحكومية 
 المحلي

28.7 41.5 33.8 18.4 26.4 28.5  

 %الإيرادات الحكومية باستثناء المنح 
 إجمالي الناتج المحلي

27.8 41.4 33.7 15.2 25.6 27.9  

إجمالي الناتج  %الضرائب الحكومية، 
 المحلي

20.5 35.4 15.7 13 17.7 20.7  

  5.4 5 3.5 5.9 12.9 6.9 إجمالي الناتج المحلي %ضريبة الدخل 

 الناتج إجمالي % شركات –ضريبة الدخل 
 المحلي

3 3.1 2.4 2.2 2.9 3.4  

إجمالي الناتج  %أفراد  –ضريبة الدخل 
 المحلي

4.7 9.7 2.8 1.6 1.9 2.3  

من  %ضرائب على السلع والخدمات، 
 إجمالي الناتج المحلي

7.4 11.2 5.1 5 6.1 7.1  

إجمالي  %إيرادات ضريبة القيمة المضافة، 
 الناتج المحلي

5.9 6.8 6.2 4.9 5 5.2  

  4.6 4.9 3.7 2.7 0.6 3.6 إجمالي الناتج المحلي %ضرائب تجارية، 

  33.3 33.5 39 28.9 33.8 33.5 معدل ضريبة دخل الشركات

  15.7 13.8 16.2 16.3 18 15.8 2010معدل ضريبة القيمة المضافة، 
 .2011وثيقة خاصة للاستخدام الرسمي فقط، مارس  النامية،تعبئة الإيرادات في البلدان  الدوليالنقد  قالمصدر: صندو
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الاقتصادیة  للأوضاعیجب ان یتم وفقا فان البحث عن الطاقة الضریبة الممكنة  وبالتالي
على  التأثیردون  أكثریق ایرادات ضریبة تحق والاجتماعیة السائدة، بحیث یتمكن المجتمع من

معدلات  علا ترتفبعبارة اخرى یجب ان  ومعدلات الاستثمار او الاقتصاديمعدلات النمو 
من اللازم تؤثر على حوافز الانتاج والادخار والاستثمار والطاقات  أكثرالضرائب الى افاق علیا 

الاثر  نلا یكواداریة باهظة، حتى او تفرض اعباء  الضریبيالانتاجیة وتساعد على التهرب 
 .القوميلهذه العملیة بالسلب من منظور الاقتصاد  النهائي

 : فیما یليتكمن مصر  فيومن الجدیر بالذكر ان من اهم العناصر المؤثرة على الطاقة الضریبة 

الى ان اقل  2010/2011تشیر نتائج بحث الدخل والانفاق لعام  اذ اتساع سوء توزیع الدخل -1
من اجمالى الانفاق فى  %3.5تصل حصتهم فى الانفاق الى ، من الافراد انفاقا  10%

 %30على  ،انفاقا من الاسر %10فى الریف. وذلك مقابل استحواذ اكبر  %4.6الحضر و
فى الریف، وتزداد هذه الفجوة اتساعا اذا ما قارنا بین  %21من اجمالى الانفاق فى الحضر و

مقابل  ،من اجمالى الانفاق %8.4لاینفقون سوي  ، انفاقا %20 اذ ان اقل ائح الخمسیةالشر 
مقابل  %10.7الى  %20فى الحضر وفى الریف تصل نسبة انفاق اقل  %20لاعلى  44%

انفاقا  %20انفاقا، وعلى مستوى اجمالى الجمهوریة فقد استحوذ اقل  %20لاكبر  34.4%
من  %20الشریحة العلیا اعلى  من اجمالى الانفاق مقابل استحواذ %9.5من الاسر على 

وبالتالى فان اجمالى  .)5( انظر جدول رقم  من الاجمالى %39.2الاسر انفاقا تستحوذ على 
 استهلاك الشریحة العلیا یساوى اربعة امثال الشریحة الدنیا.

 5جدول رقم 

 2010/2011نسبة انفاق الشرائح المختلفة لاجمالى الانفاق عام 

 الجمهورية ريف حضر 
 4.10 4.63 3.54 الافراد إنفاقامن  %10اقل 
 5.46 6.10 4.82 إنفاقامن الافراد  %20اقل 
 6.31 6.96 5.65 إنفاقامن الافراد  %30اقل 
 7.09 7.79 6.39 إنفاقامن الافراد  %40اقل 
 7.88 8.60 7.15 إنفاقامن الافراد  %50اقل 
 8.75 9.40 8.10 إنفاقامن الافراد  %60اقل 
 9.86 10.41 9.31 إنفاقامن الافراد  %70اقل 
 11.39 11.71 11.08 إنفاقامن الافراد  %80اقل 
 14.49 14.71 14.27 إنفاقامن الافراد  %90اقل 
 25.19 20.70 29.68 إنفاقامن الافراد  %100اقل 

 .2010/2011المصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء نتائج بحث الدخل والانفاق عام 
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تُفید الإحصائیات أن الأفراد الذین یقل إنفاقهم السنوي عن ألفي جنیه تصل نسبتهم إلى كما 
جنیه، وهو قیمة خط  170من سكان ریف الوجه القبلي، بمتوسط شهري یقل عن  30%

فقط في حالة سكان الوجه البحري، كما تصل  %8الفقر الشدید (المدقّع)، في مقابل نسبة 
من سكان  %42ذین ینفقون ما بین ألفي جنیه وثلاثة آلاف جنیه إلى نحو نسبة الأفراد ال

ریف الوجه القبلي، وتنخفض النسبة المناظرة للذین ینفقون ما بین ثلاثة آلاف وأربعة آلاف 
، بینما لا تتعدى %8.6، وما بین أربعة آلاف وستة آلاف جنیه إلى نحو %18جنیه إلى نحو 

 من سكان ریف الوجه القبلي، %3.2ستة آلاف جنیه نسبة الذین ینفقون أكثر من 

من قوة العمل، وهو  %50القطاع غیر الرسمي حیث صار یستوعب أكثر من نطاق تساع ا -2
أمر بالغ الخطورة، ویعكس عدم قدرة القطاع الرسمي على استیعاب الزیادات المتتالیة في 

تویات الإنتاجیة في القطاع عرض العمل، وبالتالي تنامي هشاشة سوق العمل، مع تدنّي المس
 غیر الرسمي، وعشوائیة عدیدٍ من الأنشطة التابعة لهذا القطاع.

وتتجلى خطورة الأمر في أن هذا القطاع غیر الرسمي صار مستوعباً للنسبة الغالبة من 
، وترتفع النسبة في المناطق الریفیة لتصل إلى %68العاملین بالقطاع الخاص وتقدّر بنحو 

ظاهرة تنامي القطاع غیر الرسمي إلى أنه لم  رالحضر. وتُشیفي  %42.8ل ، مقاب82.3%
ناهیك عن  یعد مجرد ظهیر احتیاطي للقطاع المنظم، وإنما أصبح فاعلاً أساسیاً في الأسواق.

صعوبة تنظیم الأوضاع داخل السوق غیر الرسمي بما یتوافق واحتیاجات المجتمع. ومما یؤكد 
من إجمالي العاملین،  %56قود قانونیة في سوق العمل لا تتجاوز ذلك، أن نسبة العاملین بع

 %33وفي التأمین الصحي  %42وأن نسبة المشتركین في التأمینات الاجتماعیة في حدود 
 فقط.

التهرب  التخلص من الضریبة اماعن طریق كما یتمیز النظام الضریبي المصري بارتفاع نسبة  -3
، والثانى هو الذى tax avoidanceنب الضریبة اوعن طریق تج  tax evasion الضریبي

والذي یتمثل فى عدم التقدم بالإقرار یتم وفقا للقانون بینما یتمثل التهرب فى مخالفة القانون 
الضریبي من الأساس رغبة في إخفاء النشاط وهو یعتبر جریمة فى حق المجتمع یجب 

عوامل یرجع بعضها إلى مصلحة محاربتها بقوة. ویمكننا أعزاء التهرب الضریبي إلى عدة 
الضرائب ذاتها، والبعض الآخر إلى الممول. ففیما یتعلق بالمصلحة فإن غموض القوانین 
الضریبیة وتعقدها ادى الى تأخر المأموریات في فحص الملفات الخاصة بالممولین لمدة 

جهة، أو  طویلة یترتب علیه تأخیر مستحقات المصلحة، ومن ثم تعرضها للسقوط بالتقادم من
 تراكم هذه المستحقات على الملتزمین بالسداد من جهة أخرى.
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ضعف  فيالتهرب الضریبي و  التجنب بینما تنصب المجموعة الثانیة من العوامل المؤدیة إلى
الوعي بالمجتمع بشكل عام، سواء كان ذلك بسبب سیادة أنماط من القیم لدى الممولین ترى 

، ونها مجرد جبایة مالیة من الدولةسا، فهي لا تخرج عن كالضریبة عبئا لا مبرر له أسا في
 التيهذا فضلا عن ضالة العقوبة. فإذا ما أضفنا لذلك الإعفاءات الضریبیة الكثیرة والمتعددة 

 والتيبعض القوانین  فيالتشریع المصري للمستثمرین، مثل الإعفاءات الواردة  فيكانت واردة 
به من  سلا بأمر الذي كان یؤدى إلى فقدان جزء الأمازالت ساریة رغم الغاء بعضها 

 .الحصیلة، كان یمكن توجیهه إلى الأنشطة الاقتصادیة والاجتماعیة المختلفة

الخلل والتعقیدات والافتقار إلى  أوجهتعاني الإدارة الضریبیة الكثیر من  أخرىومن ناحیة 
لات التحصیل، وزیادة حجم المرونة الأمر الذي یؤدي إلى زیادة معدلات التهرب، وضعف معد

 المتأخرات الضریبیة.

 من حیث عدالته وتطوره. المصريهذا المنطلق یمكننا مناقشة الهیكل الضریبي من 

الى ضریبة عامة على الدخول والارباح والضریبة على  المصري الضریبيوینقسم الهیكل 
 .دمغاتوالضرائب الجمركیة والضرائب العقاریة والرسوم والالسلع والخدمات 

 

 المباشرة وغير المباشرة والعدالة الضريبية: الضريبة- 2

تفرض على  التي (وهيالى ضرائب مباشرة  الهیكلي،الضرائب من حیث التركیب  یتم تقسیم
یمكن نقل عبئها الى الاخرین وتشمل الضریبة على الدخول والارباح  الدخول مباشرة ولا

الدخول  فيتفرض على التصرفات  (والتي ر المباشرةمقابل الضرائب غی )،الرأسمالیةوالمكاسب 
مثل ضریبة المبیعات والدمغة والجمارك  للسلعة او الخدمة النهائيمستهلك ویتحملها ال

 )الاجتماعيوضرائب التضامن 

من حیث  )وغیر المباشرة المباشرة(بنوعیها  وهنا تجدر الاشارة الى ان مناقشة الضرائب
لیس صحیحا تماما اذ ان هناك انواع مختلفة من الضرائب  خرین،الاالى امكانیة نقل العبء 

المحامین  (الاطباءالمباشرة یمكن نقل عبئها الى الاخریین خاصة الضریبة على المهن الحرة 
  ن...الخ)یالمهندسین المحاسب

الشدید حول هذه المسالة ومدى عدالة الضریبة المباشرة وغیر  النظريوعلى الرغم من الجدل 
 أكبراشرة الا ان الضرائب غیر المباشرة یقع عبؤها على الشرائح الدنیا والمتوسطة بدرجة المب

على هذه السلع  للإنفاقمن دخولهم  أكبرمن الشرائح العلیا حیث یخصص هؤلاء نسبة 
 والخدمات مقابل نسبة اقل من الشرائح العلیا.
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یغلب علیه  المصري لضریبياالحدیث حول ان الهیكل  المصريالمجتمع  في رما یثاوكثیرا 
 فيالضرائب غیر المباشرة بصورة كبیرة مما یجعله اقل عدالة، وهذا القول یجانبه الصواب 

 الجزء الاول منه.

الضرائب قد ارتفعت من  إجماليان نسبة الضرائب المباشرة الى اذ تشیر الاحصاءات الى 
عام  %50ووصلت الى  2005/2006عام  %51الى  2000/2001عام  42.4%
 )6 نظر جدول رقمأ( .2011/2012

فهذا القول  قبل، ذيعن  عدالة أكثر أصبحان یفهم من ذلك ان هیكل الضریبة قد  ینبغي ولا
قامت به وزارة المالیة منذ عام  الذيالتغییر لعدة اسباب اولها  غیر صحیح على الاطلاق

م المنتجات البترولیة دع بإظهار بدأتعرض الموازنة العامة للدولة حیث  في 2004/2005
وهذه ، الموازنة العامة فيجانب المصروفات مقابل اظهار فائض وارباح وضرائب البترول  في

الایرادات والمصروفات دون وجود تدفقات  جانبيالمعالجة قد ادت الى تضخیم  فيالطریقة 
میل موازنة الهیئة تقوم وزارة المالیة بتح حیث العامة.نقدیة حقیقیة بین هیئة البترول والخزانة 

نهایة العام بتحدید الضرائب والرسوم  فيبقیمة الاعباء المالیة لدعم المنتجات البترولیة وتقوم 
نظامیة)  (قیودوالفوائض المستحقة على الهیئة بافتراض انها حصلت على قیمة الدعم 

قة بین علیها تدفقات نقدیة حقی بلا یترتتحولت العلاقة الى تسویات دفتریة  وبالتالي
 .9الطرفین

قام بتخفیض سعر الضریبة  والذي 2005لسنة  91ان قانون الضرائب على الدخل رقم  ثانیا
وهیئة قناة  المركزيوالبنك البترول  هیئةاستثنى من ذلك قد  %20الى على شركات الاموال 

 حیث استمروالغاز وانتاجه  وشركات البحث عن البترول %40السویس اذ ظلت الضریبة عند 
وذلك قبل التعدیل  من القانون المذكور) 49(مادة  %40.55عند  اسعر الضریبة علیه

الاستثناءات مع بقاء  %25اصبحت بمقتضاه الضریبة على شركات الاموال  الذيالاخیر 
 على حالها. السابقة

للضرائب المصریة على ارباح شركات الاموال اذ ارتفع  الهیكليولهذه الاسباب تغیر التركیب 
عام  %60.7الى  2004/2005عام  %18.1من  الأجنبيصیب هیئة البترول والشریك ن

خلال نفس  %18.2الى  %43الشركات من  باقيوتراجعت نسبة مساهمة  2011/2012
  الفترة.

 م.س.ذ الجبالي حعبد الفتا 9 
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 هيكل الضرائب : تطور6جدول رقم 

  2001/20
00 

2002/20
01 

2003/20
02 

2004/20
03 

2005/20
04 

2006/20
05 

2007/20
06 

2008/20
07 

2009/20
08 

2010/20
09 

2011/20
10 

2012/20
11 

 104334 99044.9 85387.7 83017.2 69111 60322.7 49481.6 32605.1 28064.7 21627.1 20439.2 21356.3 الضرائب المباشرة 

 إجماليكنسبة من 
 الضرائب 

42.43 40.23 38.82 41.80 43.04 50.61 52.76 50.37 50.86 50.08 51.57 50.30 

 6.76 7.22 7.08 7.97 7.72 8.10 8.01 6.05 5.78 5.18 5.39 5.95 كنسبة من الناتج 

.103075 93027.4 85105.8 80204.6 68084.1 54003.1 48296.7 43154 39082.6 34081.4 30362.1 28974.8 الضرائب غير المباشرة 
8 

 إجماليكنسبة من 
 الضرائب 

57.57 59.77 61.18 58.20 56.96 49.39 47.24 49.63 49.14 49.92 48.43 49.70 

 6.68 6.78 7.05 7.70 7.60 7.25 7.82 8.01 8.05 8.16 8.01 8.08 كنسبة من الناتج 

.114325 97778.3 75759.1 67147.3 55708.5 50801.3 50331.1 الضرائب إجمالي 
8 

137195 163221.
8 

170493.
5 

192072.
3 

207409.
8 

1,042,20 895,500 744,800 617,700 538,500 485,300 417,500 378,900 358,700  الإجماليالناتج المحلى 
0 

1,206,60
0 

1,371,10
0 

1,542,30
0 
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شركات  على من الضرائب المتحصلات فيفقد ازدادت نسبة مساهمة هذه القطاعات  كولذل
ى ال 2005/2006عام  % 79.6الاموال، وتشكل النسبة الغالبة منها رغم تراجعها من 

 إجماليمن  %49وتشكل الضرائب من هیئة البترول نسبة  2011/2012عام  66%
شكلت  بینما 2005/2006عام  %61مقابل  2011/2012حصیلة شركات الاموال عام 

 .2005/2006عام  %19مقابل  2011/2012عام  %17قناة السویس نسبة 

، سوف تصل الضرائب الضریبيمن الهیكل  الأجنبيضرائب البترول والشریك  استبعدنا،ما  فاذا
ونحو  2004/2005عام  %39.8مقابل  2011/2012عام  %40.5المباشرة الى 

 .2005/2006عام  34.9%

بصورة حقیقیة العدالة  سلا یعكفان تقسیم الضرائب الى مباشرة وغیر مباشرة  وبالتالي
نوع من انواع  التفاصیل الخاصة بكل فيیتطلب الدخول  الذيالهیكل الامر  فيالاجتماعیة 

یقع علیها العبء  التيالشرائح المجتمعیة  وايمصر، لمعرفة من یدفع الضرائب  فيالضرائب 
 توزیع هذه الاعباء. فيالاكبر، ومدى العدالة 

تامیة الخضوء الارقام الفعلیة وفقا للحسابات  فيمع ملاحظة اننا سوف نناقش هذه الامور 
باعتباره اخر عام تم اعتماد الحساب  2011/2012سوف نتوقف عند عام  وبالتاليللدولة 
له. ونحاول ربط الضرائب مع انماط الاستهلاك المجتمعیة وفقا لنتائج بحث الدخل  الختامي

 كلما امكن ذلك. 2010/2011والانفاق لعام 

 عرضا لكل منها: یليوفیما 

 المصرية:هيكل الضرائب  تطور – 3

الحقب الماضیة  على مدارمن التغییرات الجوهریة  شهدت السیاسة الضریبیة المصریة العدید
تفرض  والتيالى العمل على الانتقال للعمل بالضریبة الموحدة،  المصريالمشرع  خلالها وسعى

اوعیة  فيیمكن تحدید مصادره  والذيعلى الایراد المتجدد  نالطبیعییعلى دخول الاشخاص 
 الدخول التالیة:

 .المرتبات والاجور 

 الحرة) الاطباء والمحامين والمهندسين والفنانين  (المهنن عير التجارية ايرادات المه
 .الاستشارات. الخوكافة 

  والخدمي والصناعي التجاريايرادات النشاط. 

 .ايرادات الثروة العقارية 

  والسندات وغيرهما) الاسهم(المنقولة ايرادات رؤوس الاموال 
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خذ بنظام الضریبة الموحدة على دخول اول مراحل الا 1949لسنة  99ویمثل القانون رقم 
 الذي 1987لسنة  157، ثم كانت المرحلة الثانیة بصدور القانون رقم نالطبیعییالاشخاص 

مع ضریبة عامة على الدخل  نالطبیعییللضرائب النوعیة على الاشخاص  افرد احكاما خاصة
كانت صادرة  التيو  النوعیة،الضرائب  ألغي والذي 1993لسنة  187ثم صدر القانون رقم 

 ألغي كذلكوظلت ساریة حتى اصدار القانون المذكور و  1939لسنة  14وفقا للقانون رقم 
قرر احكاما للضریبة الموحدة على دخول الاشخاص  كما .ایضا الضریبة العامة على الدخل

على مجموع دخل الممول من كافة المصادر، وتفرض بشكل  تسري واصبحت نالطبیعیی
على طبیعة أو مصدر الدخل، بل طبقا  تبناءالا تحدد  وهيلشرائح محددة. تصاعدي وفقا 

لإجمالي الدخل الخاضع للضریبة، مما یجعلها متفقة مع القدرة التكلیفیة. وبمقتضى هذه 
وإیرادات المهن غیر التجاریة، وإیرادات  والصناعي،الضریبة تم تجمیع إیرادات النشاط التجاري 

 .10وعاء الخاص بالضریبةالثروة العقاریة، ضمن ال

الأموال المنقولة والمرتبات  رؤوسبینما افرد القانون المذكور أحكاما خاصة لكل من إیرادات  
. وهكذا لم او غیرهما الضریبيسواء من حیث سعر الضریبة او من حیث الاقرار  ومافى حكمها

من اهم الانتقادات  وقد كان اخراج هذین الایرادینیتحقق هدف الضریبة الموحدة بشكل كامل. 
وجهت الى هذا النظام على اساس ان عدم سریان الضریبة الموحدة على ایرادات رؤوس  التي

على تحقیق الاهداف  الضریبيالاموال المنقولة والمرتبات والاجور ینتقص من مقدرة النظام 
 المتوخاة منه ولایراعى مبدأ شخصیة الضریبة

بنظام  الانتقادات السابقة فاخذ حاول تلافى والذي 2005لسنة  91واخیرا جاء القانون رقم 
كافة مصادر الدخل من المرتبات ومافى حكمها وكذلك النشاط الضریبة الموحدة حیث وضع 

تعامل جمیعا بنفس اصبحت وعاء واحد و  في العقاریة،والمهن الحرة والثروة  والصناعي التجاري
الا انه قد اخرج ایرادات رؤوس الاموال المنقولة المعاملة الضریبیة من حیث الاحكام والاسعار، 

 .11من بین مصادر الدخل الخاضعة للضریبة

حیث نصت المادة  نالطبیعییكما قام القانون بتوحید سعر الضریبة على دخول الاشخاص 
على الشریحة الاولى من خمسة الاف جنیها  %10الثامنة منه على ان یبلغ سعر الضریبة 

بسعر  ألف 40جنیه وحتى  ألف 20تزید عن  التيشریحة الثانیة جنیه وال 20000حتى 
وقد تم ادخال تعدیل على هذه المادة  ،%20عن ذلك تصل الى  دما زاوالشریحة الثالثة  15%

  القوميدراسة غير منشورة نعهد التخطيط  مصر: فيالباز " الجوانب التشريعية لمنظومة الضرائب  ةد. هب10 
 .2003عام  73الاقتصاد العدد د. السيد عبد المولى بعض الملاحظات على الملامح الاساسية لمشروع قانون الضرائب على الدخل " مجلة القانون و 11 
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وذلك وفقا للمرسوم  %25ملایین بسعر  10عن  دما یزیبحیث اضیفت شریحة رابعة على 
 .2011لسنة  51رقم  العسكري

بمقتضاه اصبحت الشرائح  والذي 2013مايو  فيذه الشرائح وفقا للقانون الصادر وتم مؤخرا تعديل ه
 التالي:على النحو 

 

 

 

 

 

 (سواء كانت شركات اموال الاعتباریة للأشخاصكما قرر المشرع توحید المعاملة الضریبة 
) او شركات اشخاص (التضامن او ذات مسئولیة محدودة بالأسهمة (شركات مساهمة او توصی

 صافيعلى  %20وذلك بسعر  له،الخاضعة  القانونيكان الشكل  وأیاو التوصیة البسیطة)، ا
الربح الخاضع للضریبة، واستثنى من ذلك كل من هیئة البترول وهیئة قناة السویس والبنك 

وشركات البحث عن البترول والغاز وانتاجه عند  %40سعر الضریبة عند  أبقيحیث  المركزي
40.55%. 

لسنة  51بالقانون رقم  العسكريدخال تعدیل على هذه الشریحة وذلك وفقا للمرسوم وقد تم ا
 .%25هو  ضریبيملایین الى سعر  10یزید عن  الذياخضع الوعاء  والذي 2011

الارباح السنویة مع استمرار الاسعار  صافيمن  %25وكذلك تم تعدیل هذه الضریبة لتصبح 
وشركات  %40عند سعر  المركزيالسویس وكذلك البنك  البترول وقناة بهیئتيالاخرى الخاصة 

 %40.55البحث عن البترول وانتاجه عند سعر 

أسعار الضریبة على أرباح شركات الأموال وعلى إیرادات  تطور )7رقم ( ویوضح الجدول
 رؤوس الأموال المنقولة على الترتیب منذ نشأة النظام الضریبي المصري وحتى الآن.
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   7 رقمجدول 
 تطور أسعار الضريبة على أرباح شركات الأموال

 القانون

الضري
بة 

الأصلي
 ة

 الفترة الزمنية

 أخرى

 ملاحظات
 سعر الضريبة البيان

الفترة 
 الزمنية

م 
رق

14
 

سنة 
ل

1939
 7% 1938-1993 

ضريبة إضافية 
 للدفاع

3.5% 7/56-6/62 

ضرائب 
ورسوم 
 إضافية

10% 1940 7% 7/62-12/65 
12% 1941-1949 10.5% 1/66-12/77 
ضريبة لأغراض  1950 14%

 الأمن القومي
1.75% 1/67-6/68 

16% 1951 8% 7/68-12/77 

17% 1952-1977 
رسوم لصالح 

 12/77-7/56 %1.7 المجالس البلدية

م 
رق

46
 

سنة 
ل

1978
 

17% 1978-1980 

ضريبة إضافية 
 8/81-1/78 %8 للدفاع

ضريبة لأغراض 
 القومي الأمن

1.75% 1/67-6/68 
8% 1/68-12/80 

ضريبة جهاد 
 12/80-1/78 %2.5 إضافية

رسوم لصالح 
 12/80-1/78 %1.7 المجالس البلدية

م 
رق

157
 

سنة 
ل

1981
 32% 1981-1982 

شركات البحث عن 
 1982-1981 %40.55 وإنتاجهالبترول 

مستثناة من 
الضريبة 
 الأصلية

40% 1983-1993 

 %32 الشركات الصناعية

1983-1993 
مستثناة من 

الضريبة 
 الأصلية

 %32 عمليات التصدير
شركات البحث عن 

 %40.55 البترول وإنتاجه

فیما زاد عن  %2 رسم تنمية موارد
 جنیه ألف 18

م 
رق

187
 

سنة 
ل

1993
 

40% 
 1994ینایر 

  2005حتى

 %32 الشركات الصناعية

 1994ینایر 
 2005حتى 

مستثناة من 
الضريبة 
 الأصلية

 %32 عمليات التصدير
شركات البحث عن 

 %40.55 البترول وإنتاجه

فیما زاد عن  %2 رسم تنمية موارد
 جنیه ألف 18

قانون 
 91رقم 

لسنة 
2005 

20% 
مایو حتى  2005
2013 

شركات البحث عن 
 البترول وإنتاجه

 
هيئة البترول وقناة 

لبنك السويس وا
 المركزي

40.55%  
 

40% 

حتى  2005
 الان

 

قانون 
رقم 
لسنة 
2013 

25%  

شركات البحث عن 
 البترول وإنتاجه

 
هيئة البترول وقناة 

السويس والبنك 
 المركزي

40.55%  
 

40% 
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حظ ان هیكل الضرائب المصریة قد تطور بصورة كبیرة خاصة منذ عام هذا السیاق نلا في
یتضح السمات الاساسیة  ومنهما 9والجدول رقم  8 رقمجدول وفقا لل وذلك 2005/2006
 یلي:ما حیث نلاحظ  المصري الضریبيللهیكل 

هناك زیادة فى الدور الذى تلعبه ضریبة المبیعات فى الهیكل الضریبى حیث ارتفعت نسبتها  -1
.وذلك یرجع بالاساس 2011/2012عام  %34.9الى  2005/2006عام  %28.1من 

 ه الضریبة خلال الفترة محل الدراسة كما سنوضح بالتفصیل فیما بعد.الى التوسع فى هذ
التراجع المستمر فى الحصیلة من الضرائب الجمركیة رغم الزیادة المستمرة فى قیمة الواردات  -2

 .محل الدراسة المصریة خلال الفترة
بى من الزیادة الكبیرة فى الضرائب على الممتلكات حیث ارتفعت نسبتها فى الهیكل الضری  -3

على الترتیب ویرجع السبب  2011/2012و 2005/2006خلال عامى  %6.3الى  1.2%
فى ذلك الى فرض ضریبة على العائدات من اذون وسندات الخزانة المصریة، وذلك بمقتضى 

والذى اخضع عوائد اذون وسندات الخزانة للضریبة بسعر  2008لسنة  114القانون رقم 
هذا جنبا الى جنب مع زیادة اصدار الخزانة العامة للدولة  وذلك دون خصم اى تكالیف. 20%

والارتفاع المستمر فى  لهذه الاوراق المالیة لتغطیة العجز المستمر فى الموازنة العامة للدولة
 القائدة على هذه الاوراق.

تراجعت مكانة الضرائب الاخرى والتى تتمثل اساسا فى الضریبة على القیم المنقولة المحسوبة   -4
لى العائدات على السندات التى فى حوزة البنك المركزى والبنوك التجاریة والمتمثلة اساسا ع

 فى سندات البنك المركزى وسندات هیئة السلع التموینیة والسندات على البنوك التجاریة.
 %3.1الى  2000/2001من اجمالى الضرائب عام  %4.7تراجع دور ضریبة الدمغة من   -5

 .2011/2012عام  %2.6 والى 2005/2006عام 
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 )%تطور هيكل الضرائب (: 8جدول رقم 
 2001/2000 2002/2001 2003/2002 2004/2003 2005/2004 2006/2005 2007/2006 2008/2007 2009/2008 2010/2009 2011/2010 2012/2011 

 43.99 46.65 44.94 49.17 48.88 51.20 49.36 41.67 40.63 37.41 38.73 40.90 على الدخول والأرباح  الضرائب-1

 6.31 4.92 5.14 1.69 1.50 1.56 1.24 1.36 1.17 1.41 1.50 1.54 على الممتلكات   الضرائب-2

 40.79 39.60 39.35 38.38 36.26 34.49 35.49 41.49 39.54 41.47 41.28 40.58 على السلع والخدمات الضرائب-3

 7.13 7.21 8.62 8.63 10.22 9.07 9.87 10.22 13.75 14.78 14.36 14.76 التجارة الدولية   ضرائب-4

 1.78 1.61 1.94 2.12 3.15 3.67 4.03 5.25 4.91 4.93 4.13 2.23 أخرى  ضرائب-5

 207409.8 192072.3 170493.5 163221.8 137195 114325.8 97778.3 75759.1 67147.3 55708.5 50801.3 50331.1 الضرائب إجمالي-6

 تطور هيكل الضرائب كنسبة من الناتج: 9جدول رقم 
 2001/2000 2002/2001 2003/2002 2004/2003 2005/2004 2006/2005 2007/2006 2008/2007 2009/2008 2010/2009 2011/2010 2012/2011 

على الدخول   الضرائب-1
 والأرباح 

5.74 5.19 4.99 5.62 5.86 7.81 7.86 7.49 7.70 6.35 6.53 5.92 

 0.85 0.69 0.73 0.27 0.23 0.24 0.20 0.19 0.16 0.19 0.20 0.22 على الممتلكات   بالضرائ-2

على السلع   الضرائب-3
 والخدمات

5.69 5.53 5.53 5.47 5.84 5.62 5.29 5.56 6.01 5.56 5.55 5.48 

 0.96 1.01 1.22 1.35 1.57 1.39 1.56 1.44 1.90 1.97 1.93 2.07 التجارة الدولية   ضرائب-4

 0.24 0.23 0.27 0.33 0.48 0.56 0.64 0.74 0.68 0.66 0.55 0.31 أخرى  ضرائب-5

 13.45 14.01 14.13 15.66 15.32 15.35 15.83 14.07 13.84 13.34 13.41 14.03 الضرائب إجمالي-6

 1,542,300 1,371,100 1,206,600 1,042,200 895,500 744,800 617,700 538,500 485,300 417,500 378,900 358,700  الإجماليالناتج المحلى 
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هذه انواع سوف نتناول بالتفصیل التغییرات داخل كل نوع من  أكثروحتى تتضح الامور 
مصر وعلى من یقع العبء الاكبر لهذه الضریبة.  فيیدفع الضرائب  الذيلمعرفة من  الضریبة

 :التاليوذلك على النحو 

 

 

 :احالعامة على الدخول والارب الضريبة- 1

تشكل نحو  الرأسمالیةفیما سبق الى ان الضریبة على الدخول والارباح والمكاسب  أشرنا
عام  الإجماليمن الناتج المحلى  %6الحصیلة الضریبیة ونحو  إجماليمن  44%

 2005/2006ملیار جنیه عام  48.3حیث ارتفعت قیمة المحصل منها من  2011/2012
بنحو  2013/2014مشروع موازنة عام  فير ویقد 2011/2012ملیار عام  91.2الى 

 .)10جدول رقم  (انظر 2012/2013موازنة  فيملیار  121.7ملیار مقابل نحو  158.2
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 والأرباح والمكاسب الرأسمالية على الدخول : الضرائب10جدول رقم 

      
 

   
هجنيبالمليون   

  
2001/200

0 
2002/200

1 
2003/200

2 
2004/200

3 
2005/200

4 
2006/200

5 
2007/200

6 
2008/200

7 
2009/200

8 
2010/200

9 
2011/201

0 
2012/201

1 

الضريبة على الدخل من  
 16009.8 13392.5 11400.9 9143.9 7351.2 6191.5 5415.8 5177.4 4337.7 3574.8 2840.7 2668.4 التوظف  

المهن غير   ىالضريبة عل
 317.4 313.8 313.6 390.3 295.9 225 167.8 138.9 127.4 99.8 61 109.6 التجارية  

 5262.6 5162.9 4570.1 4687.6 3779.2 3173.2 3595.1 3523.2 3279.8 2761.1 3239.9 2320.1   والصناعي التجاريالنشاط 

 103.9 177.4 83.7 60 42.7 30.9 6.4 5.1 4.9 4.1 2.5 2 الثروة العقارية  

 69549.6 70537.7 60214.7 65970.7 55563.3 48814.8 38887.4 22256.6 19119.5 14122.6 13085.3 15296.4 أرباح شركات الأموال 

 34075.2 34307.7 32180.8 34135.2 29268.4 25379.8 23619.7 4029.6 4771.5 2563.7 3562.4 4023.1 منها، هيئة البترول  

 11800 10900 9442.7 10390.5 10268 9144.3 7321 7342.8 6514 4187.7 3406.1 3462.5 قناة السويس  

 212.3 316.7 514.2 840.6 1409   المركزيالبنك 
 23674.3 25320 18576.1 21415.9 15997.3 14136 7320.4 9588.4 6480.4 6181.3 4589.6 5800.6 الشركات   باقي       

الضرائب على الدخول  إجمالي
 91245.2 89592.9 76617.6 80254.3 67058.7 58534.9 48268 31571.4 27279.5 20841.8 19675.6 20583 والأرباح والمكاسب الرأسمالية 
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 على الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالية النسبي للضرائبالهيكل  :11جدول رقم 

 2001/2000 2002/2001 2003/2002 2004/2003 2005/2004 2006/2005 2007/2006 2008/2007 2009/2008 2010/2009 2011/2010 2012/2011 

الضريبة على  
الدخل من  

 التوظف
12.96 14.44 17.15 15.90 16.40 11.22 10.58 10.96 11.39 14.88 14.95 17.55 

  ىالضريبة عل
المهن غير  

 التجارية
0.53 0.31 0.48 0.47 0.44 0.35 0.38 0.44 0.49 0.41 0.35 0.35 

 التجاريالنشاط 
 5.77 5.76 5.96 5.84 5.64 5.42 7.45 11.16 12.02 13.25 16.47 11.27 والصناعي

 0.11 0.20 0.11 0.07 0.06 0.05 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 الثروة العقارية
أرباح شركات 

 76.22 78.73 78.59 82.20 82.86 83.39 80.57 70.50 70.09 67.76 66.51 74.32 الأموال

 37.34 38.29 42.00 42.53 43.65 43.36 48.93 12.76 17.49 12.30 18.11 19.55 منها، هيئة البترول
 12.93 12.17 12.32 12.95 15.31 15.62 15.17 23.26 23.88 20.09 17.31 16.82 قناة السويس

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.67 1.16 2.47 4.27 6.85 المركزيالبنك 
 25.95 28.26 24.25 26.69 23.86 24.15 15.17 30.37 23.76 29.66 23.33 28.18 الشركات باقي

الضرائب  إجمالي
على الدخول 

والأرباح 
والمكاسب 

 الرأسمالية

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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تشكل نحو  والتيمعظم المتحصلات من هذه الضریبة من ارباح شركات الاموال  وتأتى
عام  %80.6مقابل  ،2011/2012هذه الضریبة عام  إجماليمن  76.2%
وقناة  %37.3بنسبة  الأجنبيجاءت معظمها من هیئة البترول والشریك  .2005/2006

شركات الاموال قد ارتفعت نسبتها  باقيهذا مع ملاحظة ان الضریبة من  %13السویس بنحو 
كما یتضح من  (وذلك 2011/2012عام  %26الى نحو  2005/2006عام  %15.2من 

المتحصلات  فيارة اخرى مازالت الجهات السیادیة تلعب الدور الهام وبعب .)11 رقمالجدول 
خلال الفترة محل الدراسة بسبب  المركزيرغم عدم تحصیل ضرائب من البنك  الضریبة،من هذه 

 خلال تلك الفترة. المصري المصرفيبتمویل عملیة اعادة الهیكلة للجهاز  المركزيقیام البنك 

هذه  إجماليمن  %17.6شكلت  والتيعلى المرتبات والاجور  الاهمیة الضریبة فيثم یلیها 
والضریبة على  %0.5بینما لاتمثل الضرائب على المهن غیر التجاریة الا اقل من  الضریبة،
 .%5.6 والصناعي التجاريالنشاط 

 

 حكمها: في الضريبة على المرتبات وما –أ 

عبارة  (وهي الدخل من التوظف وعلى الجانب الاخر فقد ارتفعت الحصیلة من الضرائب على
 5.4من  الى الدمغة على المرتبات) بالإضافةحكمها  في عن الضرائب على المرتبات وما

زادت نسبتها  وبالتالي 2011/2012ملیار عام  16الى  2005/2006ملیار جنیه عام 
 .خلال نفس الفترة %17.6الى  %11.2داخل هیكل الضریبة على الارباح والدخول من 

الاقامة  بمبدأياذ انه اخذ  2005لسنة  91به القانون رقم  ءما جاجع هذه الزیادة الى وتر 
صور الدخل  ،من القانون 3وحددت المادة  للضریبة،ومصدر الدخل لتحدید الوعاء الخاضع 

"  باعتبارهحكمها  يوما فیخضع للضریبة على المرتبات  والذيمصر  فيالمحقق من مصدر 
مصر ولو  فيیدفعه رب عمل مقیم  الذيتؤدى داخل مصر والدخل  تيالالدخل من الخدمات 

 ."مصر فيخلال منشاة دائمة  یؤدیها غیر المقیم من التيالخارج والاعمال  فيادى العمل 

الخارج  فيیؤدى مهام وظیفته  الذيیخضع للضریبة على الدخول الممول  أصبح وبالتالي
یؤدى مهام عمله  الذيعامة او خاصة) او  كانت (سواءویحصل على دخله من خزانة مصریة 

تطبیق احكام  ةمراعامصر ویحصل على دخله من خزانة مصریة او اجنبیة، هذا مع  في
 .الضریبياتفاقیات منع الازدواج 

للمرتبات والاجور یختلف كثیرا عن الاسعار  الضریبيوهنا تجدر الاشارة الى ان العبء 
العدید من الایرادات من الخضوع  أعفيلان القانون قد المحددة بالشرائح سالفة الذكر وذلك 
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ترك الخدمة  ومكافأةالمعاشات  (وهيلهذه الضریبة، فهناك ایرادات غیر خاضعة للضریبة 
الاعفاءات المقررة بقوانین خاصة  وهياعفاءات من هذه الضریبة  الاجازات) وهناكومقابل 

، والعلاوات )اسي وغیر المضمومةالمضمومة الى المرتب الاس(مثل العلاوات الخاصة، 
. فضلا عن حصة العاملین من خاصة. الخالاجتماعیة والاضافیة والبدلات المعفاة بقوانین 

 تقرر توزیعها طبقا للقانون، وكذلك المزایا العینیة الجماعیة. التيالارباح 

المتغیر على المرتب الخاصة ضم العلاوات  إثرحول  المصريالمجتمع  فيویثور جدلا وحوار 
بعد خمس  الأساسيتضم الى المرتب  لأنهاوذلك  ومدى خضوعه لهذه الضریبة من عدمه،

تقوم بخصم الاثر  التيان هناك العدید من الجهات  وهنا نلحظ سنوات من اقرارها والعمل بها.
بهذا  ملا تقو بینما بعض الجهات الاخرى  الأساسيالمترتب على ضم هذه العلاوة للمرتب 

خاصة وان هناك احكام قضائیة مختلفة اذ قضت محكمة استئناف القاهرة بعدم احقیة الاجراء. 
العلاوات الخاصة المضمومة  لما یقاباحتساب ضریبة كسب العمل على  فيمصلحة الضرائب 

یتطلب قیام مصلحة الضرائب بحل هذا الجدل ووضع الرؤیة  الذي، الامر الأساسيالى المرتب 
الجهات الحكومیة  فيتى تتحقق المساواة التامة بین العاملین الصحیحة لهذه المسالة ح

 وبعضهم البعض.

جنیه سنویا فضلا عن اشتراكات العاملین  7000لمبلغ  الشخصيالاعفاء  قما سبالى  یضاف
على الممول  الصحيصنادیق التامین الخاصة واقساط التامین على الحیاة والتامین  في

 ده القصر وایة اقساط تامین لاستحقاق المعاش بشرط الالمصلحته او مصلحة زوجته او اولا
 كأكبر. ناهیالایراد او ثلاثة الاف جنیه ایهما  صافيمن  %15تزید جملة هذه المبالغ عن 

 الاف جنیه الشریحة المعفاة للممول المقیم. 5عن مبلغ 

 ظمى منهم،الاجور، بالنسبة للشریحة الع مكتسبيعلى  الضریبيكل هذه الامور جعلت العبء 
 .%17المتوسط الى  في، وتصل اقل من السعر المعلن

والعام على  الحكوميالقطاع  فيالعاملین  صالح فيهذه الضریبة كانت  مع ملاحظة ان 
 الأساسيالراتب من  %345تشكل نحو  والتيالعاملین بالقطاع الخاص لان العلاوات الخاصة 

به العاملین  عمالا یتمتمن الضرائب وهو معفاة  الحكومي ، للموظف2013 یونیةنهایة  في
 بالقطاع الخاص.

وذلك من العاملین بالقطاع الخاص.  تأتىلهذا فان النسبة الغالبة من حصیلة هذه الضریبة 
 12رقم كما یتضح من الجدول 
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 12 جدول رقم

 (بالمليون جنيه) الضريبة على المرتبات والاجورحصيلة تطور 

 بالمليون
 جنيه

2004 

/2005  

0052  

/2006  

2006 

/2007  

2007 

/2008  

2008 

/2009  

2009 

/2010  

 قطاع عام
989.9 1043 1341.8 1676.8 2050.9 2425.0 

 قطاع خاص
3001.5 3162.7 4068.5 5084.3 6219.0 7353.3 

 الإجمالي
3991.4 4205.7 5410.3 6761.1 8269.9 9778.3 

ة لانها بدون الدمغة على المرتبات والاجور بینما فى الجداول مع ملاحظة ان هذه الارقام تختلف عن الارقام السابق •
 الاخرى فاننا نتحدث عن الضریبة على الاجور بالاضافة الى  الدغة على المرتبات.

ما ملیون ممول ویصل متوسط  8.5هذه الضریبة نحو  مموليوعلى صعید اخر یصل عدد 
  .2011/2012جنیه عام  1882الفرد الى نحو  هیدفع

عدالة عن غیره فهذا غیر صحیح  أكثران یفهم من ذلك ان هذا النوع من الضرائب  ینبغي ولا
والاختلال الكبیر بین  المقدرة التكلیفیة للممول عدم مراعاةعلى الاطلاق لعدة اسباب اولها 

المعاملة الضریبیة، وذلك نتیجة لحصول البعض على مبالغ معفاة  فينفس الاجر  متحصلي
 معفاة.تحصل علیها الاخر غیر  التي المبالغما تكون من الضریبة بین

ان هناك  الحكوميقمنا بتحلیها لوحظ بالنسبة للقطاع  التيووفقا لبعض العینات الفعلیة 
قام بدفع ضرائب بلغت  سنویا)جنیه  38625جنیه شهریا ( 3219شخص یحصل على 

جنیه  5748 شهريوهناك شخص اخر یحصل على مرتب  %7.6، بنسبة جنیه 2937
 %11.7بنسبة  أسيجنیه  7295جنیه سنویا یدفع ضرائب بنحو  68980نحو  (أسي

 أسي 10407سنویا) یدفع ضرائب بنحو  87536نحو  (أسي 7295 الشهريوالاخر راتبه 
 ).13جدول رقم  (انظر %11.9بنسبة 
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 13رقم جدول 

 عينة فعلية للضريبة على المرتبات من الحكومة

 المصريالقيمة بالجنيه 

 8559 7294.7 6115 5748.3 3218 الشهريالدخل 
 102708 87536 73380 68980 38625 السنويالدخل 

 الاعفاءات
 5865 3887 3720 4343 2899 علاوات خاصة

 2013 1295 1282 1933 1248 اجتماعية تأمينات
 11127 8818 7338 816 780 الاستقطاعات باقي

 4000 4000 4000 4000 4000 شخصياعفاء 
 23005 18000 16340 11092 8927 جملة الاعفاءات

 79703 69536 57040 57888 29698 السنويالدخل  صافي
 يخصم منه

  قلا يستحشريحة 
 5000 5000 5000 5000 5000 عليها ضرائب

 74703 64536 52040 52888 24698 الوعاء الخاضع
 12440 10407 7908 8078 2937 الضريبة المستحقة

 .%12 %11.9 %10.8 %11.7 %7.6 معدل الضريبة للدخل
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القطاع الخاص الى ان هناك ثلاثة ممولین یحصل  فيوبالمثل تبین لنا من دراسة حالات 
بینما بلغت نسبة  3764جنیه والثالث  3375 والثانيجنیه  3000 شهريالاول على راتب 

ان هناك عدم تناسب بین  لاأ %9.4و %9.8و %8.4الضرائب المدفوعة من كل منهم نحو 
 .)14رقم  جدول( والاجوروالدخل المتحصل من المرتبات  الضریبيالعبء 

 
   14رقم  جدول

 عينة فعلية للضريبة على المرتبات من القطاع الخاص

 القيمة بالجنيه المصري

 3763.7 3375 3000 1963.9 1223.8 الشهريالدخل 
 45164 40500 36000 23567 14685 السنويالدخل 

 الاعفاءات
 .. .. .. .. .. علاوات خاصة

 2833 .. 1920 1760 619 اجتماعية تأمينات
 4000 4000 4000 4000 4000 شخصياعفاء 

 6833 4000 5920 5760 4619 جملة الاعفاءات
 38331 36500 30080 17807 10066 السنويالدخل  صافي

 يخصم منه
  قلا يستحشريحة 

 5000 5000 5000 5000 5000 عليها ضرائب
 33331 31500 25080 12807 5066 الوعاء الخاضع

 4250 3975 3012 1281 507 الضريبة المستحقة
 %9.4 %9.8 %8.4 %5.4 %3.5 معدل الضريبة للدخل

 

جنیه حالیا الى  4000لهذا النوع من  الشخصيزیادة حد الاعفاء ب وحسنا فعلت الدولة مؤخرا
، ولكن ذلك یحتاج ایضا )15جدول رقم  (انظر لهذا الاعفاء أدنيا كحد جنیه سنوی 7000

معدلات التضخم، فلا  فيالعمل على زیادة هذا الاعفاء سنویا بینما یتناسب مع الارتفاع الى 
الاسعار  فيیعقل ان یظل حد الاعفاء ثابتا على مدار سنوات عدیدة دون مراعاة التغییر 

 خول.القیمة الحقیقة للد وبالتالي
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 15 رقم جدول

 تطور حد الإعفاء للأعباء العائلية

 القيمة بالجنيه المصري

 1981 البيان
/1993 

1993 
/1997 

1998 
/2005 

2005 
/2013 

2013 

 7000 4000 2000 1440 720 الأعزب
 7000 4000 2500 1680 840 المتزوج ولا يعول

 7000 4000 3000 1920 960 المتزوج ويعول

 

مراعاة  فيفقط لرغبة الحكومات المختلفة  علا یرجلاشارة الى ان هذا الاعفاء وهنا تجدر ا
الى سهولة تحصیل هذه الضریبة  بالأساسولكنه یرجع  مطلوب،وهو امر  الاجتماعیة،الابعاد 

 الاخرى للضرائب. بالأنواعوضالة تكالیف الحصول علیها مقارنة 

لهذه الضریبة حیث قام  2013مایو  فيلصدر هذا السیاق یمكننا مناقشة التعدیل الاخیر ا في
النص على ان یتم ذلك اعتبارا من  الیه) معسبق الاشارة  كما(الشرائح هذا التعدیل على تعدیل 

 هذا التطبیق طوال هذه المدة. تأجیلالمغزى من  وما هنفهم  ولا 2013 رسبتمباول 

على راسها  والتيجاء بها  تيالوعلى الجانب الاخر فان هذا التعدیل رغم بعض الایجابیات 
كان یحرم الدولة من حصیلة كبیرة من  لأنه %10الغاء تمتع غیر المقیم بضریبة مقطوعة 

هذه المصادر فضلا عن كونه كان یحابى اصحاب الدخول المرتفعة من غیر المقیمین على 
م ذلك فقد ورغلغیر المقیم.  %10مقابل  %20والذین كانوا یدفعون  المقیمین،حساب نظرائهم 

 .%25 وهيالاعلى  عند الشریحةهؤلاء ضریبة مقطوعة على  تفرضكان من الافضل ان 
 )16جدول رقم  (انظر

الا جور والمرتبات  متحصليالاهم من ذلك ان التعدیل الاخیر قد ظلم كثیرا الطبقة الوسطى من 
كل الدخل جنیه سنویا وهو ما یش ألف 250ملایین لتصبح  10حیث نزل بهذه الشریحة من 

وهكذا بدلا من ان یحاول النظام  باجر،الاساسي لمعظم شرائح الطبقة المتوسطة العاملة 
نجده یضغط على شرائح الطبقة الوسطى للمزید من الاعباء.  الضریبيالمجتمع  فيالتوسع 

 قد طغى على الاهداف الاجتماعیة. الماليوهو ما یؤكد على ان الهدف 
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 16 جدول رقم

 2011 وفقا لفعليات عام مختلفة لضريبة الدخلالشرائح ال 

 الضريبيالوعاء  الشريحة
 بالمليون

سعر الضريبة 
 رسبتمبحتى 

2013 

سعر 
الضريبة 
 الجديد

 معفاة معفاة 1162.5 جنيه 9000حتى  1من 
 معفاة %10 387.5 جنيه 12000حتى اقل من  9000من

 20تى ح %10 8706.0 ألف 30حتى اقل من  ألف 12من 
 %15ثم  ألف

10% 

 40حتى  %15 15395.0 ألف 45حتى اقل من  ألف 30من 
 %20ثم  ألف

15% 

 %20 %20 5133.0 ألف 60حتى اقل من  ألف 45من 
 %20 %20 36521.0 ألف 100حتى اقل من  ألف 60من 
حتى  %20 %20 5214.0 ألف 500حتى اقل من  ألف 100من 

ثم  ألف 250
25% 

 %25 %20 1500 ألف 500من  أكثر
   74020 الإجمالي

 

 على المهن الحرة: الضريبة- ب

، والمفروضة على كافة المهن غیر التجاریة على الجانب الاخر فان الضریبة على المهن الحرة
المصنفات  وتألیفذلك الهندسة الزراعیة) والصحافة  فيمثل المحاماة والطب والهندسة ( بما 
 ذلك مهنة الخبیر المثمن والترجمة فيوالخبرة بما  العلمیة والادبیة والمحاسبة والمراجعة

والقراءة والتلاوات الدینیة والرسم والنحت والغناء والعزف والتمثیل والاخراج وعروض الازیاء 
،  2005لسنة  531رقم  الوزاري، وغیرها.( وذلك وفقا لما جاء بالقرار الجمركيوالتخلیص 

فقد ارتفعت  بها،قیمة یمكن الاعتداد  للا تشكت مازال ورغم اتساع هذه المجموعة الا انها 
 2011/2012ملیون عام  317الى  2005/2006ملیون جنیه عام  168حصیلتها من 

 .  %0.5هیكل الحصیلة اقل من  فيظلت نسبتها  وبالتالي
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 2008/2009ملیون جنیه عام  390تراجعت من  الضریبة قدومن الملاحظ ان حصیلة هذه 
الفرد من هذه  هما یدفعوكذلك تراجع متوسط  2011/2012عام  ملیون 317الى نحو 

وذلك كما یتضح  2011/2012عام  586الى  2008/2009جنیه عام  848الضریبة من 
  17 رقممن الجدول 

 17جدول رقم 

 المهن الحرة ممولي هما يدفعمتوسط  

 
2008/2009  2009/2010  2010/2011  2011/2012  

حصيلة المهن   إجمالي
 317.4 313.8 313.6 390 جنيه) (بالمليونالحرة 

 )بالألفعدد الممولين (
490 522 534 542 

الفرد   هما يدفعمتوسط 
 586 588 601 848 (بالجنيه)

 

الحصیلة من هذا النوع من الضرائب قد تزامن مع توسیع  فيومن المفارقات ان هذا النقص 
 الذيالاعفاء  بإلغاء 2008لسنة  114الخاضع لها حیث قام القانون رقم  الضریبيالمجتمع 

 یشیر الى ارتفاع التهرب من الضریبة. الذيالامر  الخاصة،التعلیمیة  للمنشاةكان مقررا 

الاعفاءات المقررة لهذا النوع  فيقد توسع  2005لسنة  91وجدیر بالذكر ان القانون رقم 
ة والثقافیة وكذلك ایرادات وترجمة الكتب والمقالات الدینیة والعلمی تألیفایرادات  أعفيحیث 

تطبع اصلا لتوزیعها  التيهیئة التدریس بالجامعات والمعاهد وغیرهم عن مؤلفاتهم ومصنفاتهم 
 على الطلاب.

وایرادات اعضاء نقابة الفنانین التشكلین من انتاج مصنفات فنون التصویر والنحت والحفر 
ة ثلاث سنوات من تاریخ مزاولة نقابات مهنیة لمد فيعاملین  كأعضاءوایرادات المقیدین 

 المهنة.

وهكذا یتضح لنا ان هذا النوع من الضرائب یحتاج الى بذل المزید من الجهود لحصر المجتمع 
 لأنهتساعد على الحصول على الضرائب المستحقة علیه وذلك  التيووضع القواعد  الضریبي

تطیع نقل عبء الضریبة دون به شرائح ذات دخول مرتفعة للغایة بل والاغرب من ذلك انها تس
یدفعنا للمطالبة بتقنین هذه الاوضاع عن طریق التعاون بین مصلحة  الذيعناء یذكر الامر 
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الا بعد اثبات دفع  لأعضائهاط النقابة عدم التجدید اشتر ا مثلالضرائب والنقابات المهنیة 
 یمكن التفكیر فیها. التيمن الوسائل  وغیرهاالضرائب 

 :والصناعي التجاريباح النشاط را الضريبة على –ج 

نلحظ انه وعلى الرغم  فإننا والصناعي التجارياما فیما یتعلق بالضریبة على الارباح النشاط 
 5262.6الى  2005/2006ملیون جنیه عام  3173.2المتحصل منها من  من زیادة

من حصیلة هذا النوع قد انخفضت  إجماليالا ان نسبتها من  2011/2012ملیون عام 
 خلال نفس الفترة. %5.8الى  7.5%

جنیه عام  810الفرد من هذا النوع من  هما یدفعوعلى الجانب الاخر فقد ارتفع متوسط 
 .18رقم . وذلك كما یتضح من الجدول 2011/2012جنیه عام  938الى  2008/2009

 18جدول رقم 

 والصناعي التجاريالنشاط  ممولي هما يدفعمتوسط 

 2008/2009  2009/0102  2010/2011  2011/2012  
حصيلة النشاط  إجمالي

 والصناعي التجاري
 جنيه) (بالمليون

4687.6 4570.1 5162.9 5262.6 

 )بالألفعدد الممولين (
5784 5050 5321 5611 

الفرد   هما يدفعمتوسط 
 938 970 905 810 (بالجنيه)

 

 

 :هيت عديدة مشكلا يعانيوهنا تجدر الاشارة الى ان هذا النوع من الضرائب 

عدم تناسب الحصیلة مع ماتحققه هذه الجهات من عوائد وارباح من جهة واختلال العبء  -1
ومن واقع دراسة مسحیة للضریبة  ،الضریبى الواقع على البعض منها من جهة اخرى

العبء وجدنا ان  2009المقدمة فى  2008المدفوعة من شركات الاموال طبقا لاقرارات 
ت صاحبة رقم الاعمال الاكبر اقل من مثیثلتها ذات رقم الاعمال الضریبى على الشركا

) وینطبق نفس القول على شركات الاشخاص ( انظر   19 الاقل. ( انظر جدول رقم
 ). 20 جدول رقم
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، حیث یتضمن القانون عدم توسعة المجتمع الضریبىومازال النظام الضریبى یعانى من   -2
،  50، وكذلك المادة رقم 31ات وذلك فى المادة العدید من الاعفاء 2005لسنة  91رقم 

والتى من اهمها مایحصل علیه الاشخاص الطبیعیون من عوائد السندات وصكوك التمویل 
على اختلاف انواعها المقیدة فى سوق الاوراق المالیة المصریة التى تصدرها الدولة او 

همة والتوصیة بالاسهم على اسهم راس مال شركات المسا شركات الاموال ومن التوزیعات
ومن التوزیعات على حصص راس مال الشركات ذات المسئولیة المحددوة وشركات 
الاشخاص وحصص الشركاء غیر المساهمین فى شركات التوصیة بالاسهم ومن 

بالاضافة الى ناتج  التوزیعات على صكوك الاستثمار التى تصدرها صنادیق الاستثمار.
تعامل الاشخاص الطبیعین عن استثماراتهم فى الاوراق المالیة المقیدة بسوق الاوراق 

 .المالیة المصریة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  

41 

 بالمليون جنيه 2009 فيالمقدمة  2008 لإقراراتشركات الاموال طبقا  : شرائح19جدول رقم 

 نسبة المدفوعة الى الربح الضرائب المدفوعة الضريبيالربح  لحجم الاعما عدد الشركات بالمليون جنيه حجم الاعمال
 %9.8 163.98 1667.46 3847.96 13434 2اقل من 

 12.2 109.65 894.72 6663.72 2039 5الى اقل من  2من 
 6.7 119.39 1780.42 10438.99 1451 10الى اقل من  5من 
 9.2 328.03 3582.22 25708.29 1595 25الى اقل من  10من 
 6.9 441.09 6391.56 32577.38 917 50الى اقل من  25من 
 5.9 556.82 9407.22 48802.77 686 100الى اقل من  50من 
 6.4 385.17 6047.81 37272.53 304 150الى اقل من  100من 
 7.4 285.66 3843.40 30911.54 176 200الى اقل من  150من 
 8.4 1948.29 23094.01 123085.17 393 500الى اقل من  200من 
 4.9 825.66 16831.51 115118.76 167 1000الى اقل من  500من 

 5.7 3785.55 66908.00 525245.37 142 1000من  أكثر
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 بالمليون جنيه 2009 فيالمقدمة  2008 لإقراراتطبقا  الأشخاصشركات  : شرائح20جدول رقم 

 نسبة المدفوعة الى الربح الضرائب المدفوعة الضريبيالربح  م الاعمالحج عدد الشركات حجم الاعمال بالمليون جنيه
 28.4 351.62 1234.75 16501.25 209547 2اقل من 

 10.6 81.45 766.32 13142.23 4120 5الى اقل من  2من 
 9.9 79.67 806.72 14036.30 1987 10الى اقل من  5من 
 8.1 118.33 1464.19 25079.96 1603 25الى اقل من  10من 
 6.9 74.58 1065.88 19253.00 555 50الى اقل من  25من 
 8.9 80.51 903.64 17876.37 252 100الى اقل من  50من 
 6.2 36.54 586.68 12575.04 104 150الى اقل من  100من 
 3.6 13.85 390.01 7659.37 44 200الى اقل من  150من 
70.8310 16948.61 57 500الى اقل من  200من   33.14 3.1 
 9.4 34.71 368.89 14240.95 21 1000الى اقل من  500من 

 3.5 10.10 294.75 27385.16 13 1000من  أكثر
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بحجة الحفاظ على استقرار اوضاع سوق المال وهذا الرد یجانبه الصواب كثیرا للعدید من 
 شيءیدفع  ج ولایسدد حصته عن التوزیعات بالخار  الأجنبيالاسباب اولها ان المساهم 

مصر فسوف تخصم من وعاؤه  فيدفع هذه الضریبة  إذالمصر، مع الاخذ بالحسبان بانه 
العدید من بلدان  فيبلده. وعلى الجانب الاخر فان هذا النوع من الضرائب یطبق  في الضریبي

 ).21جدول رقم  (انظر وذلك على سبیل المثال والناميالعالم المتقدم 

 
 21جدول رقم 

 بلدان مختارة فيبة على التوزيعات الضري

 نسبة الضريبة على التوزيعات البلد
 الولايات المتحدة الامريكية

 %30تتدرج حتى 
 كندا

25% 
 النمسا

25% 
 فرنسا

25% 
 المانيا

25% 
 روسيا

15% 
 تركيا

15% 
 بلجيكا

 %25الى  %10من 
 بلغاريا

5% 
 لبنان

10% 
 المغرب

10% 
 السعودية

5% 
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 العامة على المبيعات ريبةالض- 2

تعتبر الضریبة العامة على المبیعات نوعا من الضرائب غیر المباشرة التي یتحملها المستهلك 
مثلها مثل الضریبة الجمركیة وان كانت تختلف عنها من حیث التنظیم الفني ومن حیث الوعاء 

 11لقانون رقم الضریبي ومن حیث حالات الإعفاء. وقد فرضت الضریبة على المبیعات با
 لتحل محل ضرائب الاستهلاك 1991مایو  3والذي عمل به اعتبارا من  1991لسنة 

توفیق ( ابریل  الخدیويتم العمل بها منذ عهد  كان قدومن المعروف ان ضرائب الاستهلاك 
بتحصیل رسوم اضافیة على قیمة الواردات لجمرك  العالي) حین اصدر الامر 1888

بتحصیل رسوم على  1901ابریل  13 في حلىعباس  للخدیوي العاليمر الاسكندریة وتلاه الا
ثم المرسوم الخاص بفرض ضریبة على  المصريالقطر  فيالمصنوعات القطنیة المشغولة 

وتلى ذلك مجموعة من القوانین بفرض الاتاوة على اجهزة  1914ینایر  فيالدخان الصادر 
ثم صدر قانون   1973لسنة  119رقم   ونفرضت بالقان التيالتلیفزیون وضریبة الجهاد 

بدایات تطبیقه  فياشتمل هذا القانون الذى و  1981لسنة  133على الاستهلاك رقم الضریبة 
 .12سلعة 124سلعة زیدت بعد ذلك الى  54على 

بموجبه تفرض الضریبة على السلع  والذي. الحاليواخیرا قانون الضریبة على المبیعات  
وقد اخذ المشرع في  ستوردة وكذلك الخدمات الا ما استثنى بنص خاص.المصنعة محلیا او الم

قانون الضریبة على المبیعات بسعر الضریبة القیمیة، حیث تم تحدید سعر عام للضریبة بواقع 
 %10ویعد السعر العام للضریبة هو  القیمة على جمیع السلع الصناعیة المحلیة والمستوردة

 فیها القانون على غیر ذلك صلا ین التيالات من قیمة السلعة ویسرى على الح
هناك اسعار مختلفة لبعض الانواع من السلع والخدمات وذلك على  قما سبالى  بالإضافة

 :التاليالنحو 

 5% .على جميع السلع الغذائية او ذات الطبيعة الاجتماعية 

 20% على بعض السلع المعمرة 

 40% .على السلع الكمالية 

 1993 لسنة 295بالقرار الجمهوري رقم  1991لسنة  180مهوري رقم وقد عدل القرار الج
لتصبح سعرا  %30، %20حیث تم توحید السعرین  92/7/1993والذي عمل به اعتبارا من 

 .%25واحدا هو 
د محدود من السلع ظل خاضعا لفئات ضریبة درأى المشرع الإبقاء على ع وفى هذا السیاق

) المرفق للقانون والذي 1ي السلع الواردة بالجدول رقم (الاستهلاك الملغاة دون زیادة وه

 الاستهلاكمصلحة الضرائب على المبيعات الضرائب على 12 
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لسنة  180أرقام  القرارات الجمهوریةأضیف إلیه سلع جدیدة وعدلت فئات بعضها بموجب 
 لسنة 305و، 1995لسنة  65، و1993 لسنة 295و، 1992لسنة  77، و1991
1996 . 

) المرفق بالقانون 2رقم (الضریبة على أداء الخدمات على سبیل الحصر بالجدول  تكما فرض
أضیفت خدمات جدیدة ثم على قیمة وحدة التحصیل.  % 10و %5بسعر قیمي یتراوح ما بین 

لسنة  295، و1992لسنة  77وعدلت فئات بعضها بموجب القرارات الجمهوریة أرقام 
ألغیت القرارات الجمهوریة جمیعها السالف الإشارة إلیها وحل ثم .1994 لسنة 39و، 1993

 . 1997لسنة  2ها القانون رقم محل
هذه الضریبة اقل عمومیة مما قد یوحي بها الاسم. لأنها ظلت قاصرة على مرحلة  ظلتو 

حین أعلنت  2001المنتج الصناعي مستبعدة قطاع التوزیع من نطاقها حتى منتصف عام 
خضوع  الحكومة عن تطبیق المرحلتین الثانیة والثالثة من هذه الضریبة ورغم ذلك لا یزال

تناولها الجدول  التيالخدمات للضرائب یتم على أساس انتقائي، اذ یقتصر على تلك الخدمات 
) من القانون علاوة على الخدمات التي تضاف لاحقا بالقرارات الجمهوریة وهو ما 2رقم (

الى حل جزء من هذه المسالة. حین أوضح  2002عام  فيحاول التفسیر التشریعي الصادر 
 غیل للغیر على سبیل الحصرمفهوم التش

المكلفین بتحصیل وتورید الضریبة في كل 1991لسنة  11حدد القانون من جهة اخرى فقد و 
مرحلة من مراحل تطبیقها، حیث اقتصر في المرحلة الأولى على تكلیف المنتج الصناعي 

یل ومؤدي الخدمة والمستورد ومنتج السلع الخاضعة للضریبة متى بلغت مبیعاته حد التسج
الثانیة والثالثة والتي بدأ  تینألف جنیه. أما في المرحل 54المنصوص علیه في القانون وهو 

تم تكلیف تاجر الجملة وتاجر  ) فقد2001لسنة  17(قانون رقم  2001تطبیقها منذ عام 
 ألف جنیه. 150لغ حد التسجیل وهو التجزئة الذي یبیع سلعا خاضعة للضریبة متى ب

اذ ارتفع  العالميناك انتشارا واسعا لهذا النوع من الضرائب على الصعید وجدیر بالذكر ان ه
ما الى  1980دولة عام  30تعتمد على ضریبة القیمة المضافة من نحو  التيعدد البلدان 

. وقد دار جدلا شدیدا حول مدى عدالة هذا النوع من 200913عام  فيدولة  140نحو  بیقار 
على الطبقات الفقیرة بالمقارنة بالطبقات الغنیة حیث  تأثیرا أكثرالضرائب اذ یرى البعض انها 

بینما یرى  معینة،یقوم الفقراء بتوجیه نسبة كبیرة من دخولهم على الانفاق بالذات على بنود 
فان اثارها  وبالتاليالمطلقة یزید كثیرا عما ینفقه الفقراء  بالأرقامالاغنیاء  هما ینفقالاخرون ان 

 .التوزیعیة متساویة

 .2011مارس  التنفيذيالمجلس  لأعضاءمذكرة  النامية:البلدان  فيالايرادات  الدولي: تعبئةصندوق النقد 13 
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 ماهيوتحتاج الاجابة على هذا التساؤل دراسة شاملة لتركیبة هذه الضریبة وبعبارة اخرى 
 الشرائح المجتمعیة یقوم بالاستهلاك. وايالسلع المطبقة علیها  وماهيالسلع المعفاة منها 
سنقوم بدراسة هیكل ضریبة المبیعات ونوعیة السلع المفروضة علیها  فأننامن هذا المنطلق 

رائح المجتمعیة الاكثر استهلاكا لها وذلك بدراسة انماط الانفاق المختلفة وفقا لنتائج الش واي
 .2010/2011بحث الدخل والانفاق عن عام 

من هذه الضریبة من حصیلة ال العامة للدولة فقد ارتفعتوفقا للحسابات الختامیة للموازنة 
ووصلت  2005/2006ملیار جنیه عام  27.5الى  2001/2002ملیار جنیه عام  16.8

نسبتها الى الناتج  ظلت. وعلى الرغم من ذلك فقد 2011/2012ملیار جنیه عام  72.4الى 
 %4.7والى  %4.5 الى 2001/2002عام  % 4.4من ثابتة تقریبا حیث ارتفعت المحلى 

الضرائب قد  إجماليمع ملاحظة ان نسبتها الى  خلال نفس الفترة، الإجماليمن الناتج المحلى 
جدول  (انظر 2011/2012عام  %34.9 الى 2005/2006عام  % 28.1فعت من ارت

  ).22رقم 

محلیة،  1هذه الضریبة الى زیادة الضریبة على سلع الجدول  فيالزیادة الكبیرة  ع. وترج
ملیون  25985الى  2005/2006ملیون جنیه عام  6431.1ارتفعت حصیلتها من  والتي
میتها النسبیة داخل هیكل الضرائب على المبیعات من زادت اه وبالتالي 2011/2012عام 

 .)23جدول رقم  (انظر 2011/2012عام  %35.9الى  2005/2006عام  23.4%

قطاع التشیید والبناء بعد ثورة الخامس والعشرین من  فيوترجع هذه الزیادة للنمو الكبیر 
الى ارتفاع اسعار  لإضافةباالعدید من السلع والصناعات المحلیة  فيیؤثر  والذي 2011ینایر 

سعر الضریبة  فيفضلا عن الزیادة  والاسمنت،هذا القطاع مثل الحدید  فيالسلع الاساسیة 
 على بعض سلع الجدول.

خلال  %12.6الى  %20بینما تراجعت نسبة الضریبة على المبیعات على الخدمات من  
زاد من سعر  والذي 2008لسنة  114وترجع هذه الزیادة الى القانون رقم  نفس الفترة.

 1640.8التبغ والسجائر اذ زادت حصیلة الاولى من  البترولیة وكذلكالضریبة على المنتجات 
على الترتیب وبالمثل زادت  المذكورینملیون خلال العامین  9120.1ملیون جنیه الى 

ملیون  15949.8ملیون الى  4175المتحصلات من المبیعات على التبغ والسجائر من 
برفع فئة  والقاضي 2011لسنة  49وخاصة عقب المرسوم بقانون رقم  الفترة،نفس  خلال

 .)24انظر جدول رقم ( من سعر البیع المحلى على التبغ والسجائر %10الضریبة بمعدل 
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 القيمة بالمليون جنيه المبيعاتضريبة  )22(جدول رقم 

/2001 البيان  
2002 

2002/  
2003 

2003/  
2004 

2004/  
2005 

2005/  
2006 

2006/  
2007 

2007/  
2008 

2008/  
2009 

2009/  
2010 

2010/  
2011 

2011/  
2012 

 فعلى 

الضريبة  
العامة  

على 
 المبيعات

8150.1 9435 12125 13804.5 15482 18035.6 25447.9 27604.5 30711.5 31872.6 37173.7 

منها على 
السلع  
 المحلية

3330.1 3861.1 4776.4 5256.9 5550 6185.8 8927.2 9541.5 11734.7 12923 155663 

على 
البضائع 
ةالمستورد  

4820 5574 7348.6 8547.6 9932 11849.8 16520.7 18063 18976.8 18949.6 21607.4 

  المبيعات
على 

 الخدمات

4284.5 3370.3 3653 4920.6 5487.8 6057.1 7058 8803.7 9152.1 9390.8 9140.8 

سلع 
 1جدول 

 محلية

4266.6 5428 5139.6 5922.3 6431.1 6413.8 7163.5 14451.1 15562 23121 25985 

سلع 
 1جدول 

 مستوردة

71.4 68.6 84.4 80.1 56.1 65 27.3 22.8 50.3 55 70.8 

  إجمالي
ضريبة 

 المبيعات

16772.6 18301.9 21002 24427.5 27457 30513 39696.7 50882.1 55475.9 64439.4 72370.3 
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 بالمليون جنيه) (القيمة الخدماتة المبيعات على ضريب: 23جدول رقم 

 
/2001 البيان  

2002 
2002/  
2003 

2003/  
2004 

2004/  
2005 

2005/  
2006 

2006/  
2007 

2007/  
2008 

2008/  
2009 

2009/  
2010 

2010/  
2011 

2011/  
2012 

2012/  
2013 

2013/  
2014 

 مشروع معدلة فعلى 

خدمات الفنادق  
والمطاعم  

 السياحية

228.7 277.5 499.6 1126.3 1390.9 1471.1 1908.3 2210.5 2171.9 2081.6 1739.6 2143 3182 

خدمات  
رالتشغيل للغي  

3172.1 2032.5 1728.5 1555.4 1802.2 1791.1 2120.6 2582.3 2935.7 3019.9 3110.4 4606.7 4205.0 

خدمات  
الاتصالات  

الدولية  
 والمحلية

661.6 835.7 1139.3 1910.5 2030.3 2587.4 2743.3 3684.1 3699.7 3881.8 3928.1 5245 7413 

 5959 518 326.7 407.5 344.8 326.8 285.8 207.5 264.4 328.4 285.6 224.6 221.1 خدمات أخرى

ضريبة   إجمالي
 الخدمات

4284.5 3370.3 3653 4920.6 5487.8 6057.1 7058 8803.7 9152.1 9390.8 9140.8 12512.7 20759 
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 جنيه بالمليون محلية) 1 سلع الجدول (اهم المبيعات ضريبة :24رقم جدول 

/2001 البيان  
2002 

2002/  
2003 

2003/  
2004 

2004/  
2005 

2005/  
2006 

2006/  
2007 

2007/  
2008 

2008/  
2009 

2009/  
2010 

2010/  
2011 

2011/  
2012 

2012/  
2013 

2013/  
2014 

 مشروع معدلة فعلى 

 71 123 63 112.9 193.9 125.6 129.3 118.5 142.9 113.6 111.4 88.1 93 السكر

 1528 263 239 221 241.2 226.8 188.1 153 142.6 170.1 165.5 127.6 130.7 البيرة

 32087 18886 15949.8 14105.2 6997.4 6688.6 4930.7 3823.5 4175 3985.4 3241.4 3543 2905 تبغ وسجائر

ةمنتجات بترولي  456 852.3 754.8 817.6 1640.8 1959.4 1487.2 6990.6 7563.3 8093.2 9120.1 7270 8911 

 485 237 183 96.7 194 105 109.8 73 91.6 90.4 83.2 81.5 45.7 الكحول

 454 509 402.4 471.8 295.1 286.5 286.1 254.1 197.4 167.5 150.6 130.2 118.6 الأدوية

زيوت طعام  
 نباتية

8.1 5.5 5.1 9.6 6.8 12.3 17.2 12.9 17 18.4 23.8 20 27 

     0.2 0.4 0.9 0.4 8.1 509.9 555.7 526.7 448 مياه غازية

  إجمالي سلع
محلية 1جدول   

4266.6 5428 5139.6 5922.3 6431.1 6413.8 7163.5 14451.1 15562 23121 25985 27311 43567 

 
 



  

50 

على الدخان والمشروبات  فاقاإن %20اقل  إنفاقوهنا یشیر بحث الدخل والانفاق الى ان نسبة 
هذه الشریحة بینما تقتصر هذه النسبة على  إنفاق إجماليمن  %3.1الكحولیة تصل الى 

. وبعبارة اخرى فان النسبة الغالبة من هذه الضریبة إنفاقاالاعلى  %20ال للشریحة  % 2.1
 جاءت من الشرائح الدنیا من المجتمع ولیس الشریحة العلیا.

ملیون  197.4ارتفعت من  والتيلحصیلة من ضرائب المبیعات على الادویة وفیما یتعلق با
وهنا یشیر بحث  2011/2012ملیون جنیه عام  402.4الى  2005/2006جنیه عام 

 إجماليمن  %4.2الدخل والانفاق الى ان الانفاق على خدمات الرعایة الصحیة قد ارتفع من 
وبالمثل ارتفع  2010/2011عام  % 6.5الى  2008/2009انفاقا عام  %20انفاق الاقل 
( انظر جدول  خلال نفس الفترة %11.8الى  %8.3على نفس البند من  %20انفق اعلى 

الا ان الملاحظ ان النسبة الغالبة من انفاق الشریحة العلیا یتجه الى الانفاق على  ) 25رقم 
ه الشریحة على انفاق هذ إجماليمن  %19.1تستحوذ على  والتيالاقامة بالمستشفیات 

للشریحة الادنى وعلى النقیض من ذلك  %10الرعایة الصحیة بینما تصل هذه النسبة الى 
انفاق الشریجة  إجماليمن  %54.9نلحظ ان نسبة الانفاق على الادویة قد ارتفعت من  فأننا

مقابل  2010/2011عام  %58.9الى  2008/2009الدنیا على الصحة عام  %20ال
 الذيخلال نفس الفترة. الامر  %57.7الى  %54.3ریحة الاعلى من الش %20زیادة ال

یشیر الى ان عبء الانفاق على الدواء لدى الشریحة الدنیا یزید ایضا عن العبء لدى 
یدفعنا الى القول بان النسبة الغالبة من زیادة الضریبة على هذه  الذيالشریحة الاعلى الامر 

 ن المجتمع.السلع قد تحملتها الشریحة الدنیا م

وعلى الجانب الاخر فان المتتبع لتطور الحصیلة من الضرائب على المبیعات على الخدمات 
حصیلة هذا النوع اذ تراجعت نسبة  فيللخدمات المختلفة  النسبيالوزن  فيیلحظ التغییر 

حصیلة هذه  إجماليمن  %25.4الضریبة من الخدمات على الفنادق والمطاعم السیاحیة من 
نصیب  فيوذلك مقابل الزیادة  2011/2012عام  %19الى  2005/2006عام  الضریبة

الى  %37ارتفع نصیبها من  والتيالمتحصلات من خدمات الاتصالات المحلیة والدولیة 
ذلك الى سببین اولهما ازدیاد عدد المطاعم  فيتقریبا خلال نفس الفترة. ویرجع السبب  43%

یق جعل تبعیتها للمحلیات ولیس لوزارة السیاحة تتجنب الضریبة عن طر  التيالسیاحیة 
 على خدماتالضریبة  فيالزیادة  والثانيتتجنب فرض ضریبة مبیعات علیها،  وبالتالي

بها من انفاق  لابأسالاتصالات. هذا مع ملاحظة ان الانفاق على الاتصالات یمثل نسبة 
ث الدخل والانفاق الى ان الشریحة الدنیا خاصة مع انتشار التلیفون المحمول اذ یشیر بح

من انفاق هذه الشریحة على بنود الاتصالات  % 75الانفاق على هذا الجانب یشكل نحو 
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للشریحة الاعلى، وذلك على النقیض من الانفاق على خدمات المعلومات  %58مقابل 
بها من انفاق الشریحة العلیا مقابل الشریحة الدنیا،  لابأستمثل نسبة  والتيوالانترنت 

فان فرض المزید من الضرائب على التلیفون المحمول یتحملها بصورة كبیرة الشریحة  وبالتالي
 الدنیا وبدرجة اكبر من الشریحة العلیا.

 
 لضريبة المبيعات: الحاليمشكلات الوضع 

بمقتضى قانون الضریبة على المبیعات فرضت الضریبة على جمیع السلع الصناعیة المحلیة  -1
استثنى بنص خاص. وبالتالي خضعت للضریبة الآلات والمعدات الرأسمالیة  والمستوردة إلا ما

التي تقوم المصانع والمشروعات باستخدامها في العملیات الإنتاجیة. ونظرا لان هذه الضریبة 
لا یجوز خصمها من الضریبة المحصلة على مبیعات المكلف لعدم تحقق واقعة بیع لها مما 

 وبالتالي رفع أسعار المنتجات. وإعاقة المشروعات الاستثماریة.أدى الى رفع تكلفة الإنتاج 
وقد حاولت مصلحة الضرائب على المبیعات علاج هذا الوضع فأصدرت قرار یقضى بمعاملة 

 هذه السلع على النحو التالي:

 0.5 % .عند الإفراج الجمركي 

 3 .سنوات فترة سماح 

 .يسدد الباقي على سبع سنوات 

ورغم ذلك فان هذه  %10ولیس  %4.2الحقیقي لهذه الضریبة حوالي  العبء أصبحوبالتالي 
الضریبة تحتاج الى إعادة نظر خاصة وان المشرع قد أعفى المشروعات الإنتاجیة في 

 المناطق والمدن الحرة من الضریبة على هذه السلع اللازمة للعملیة الإنتاجیة.
ض وتعقیدات في بعض نصوص وجود غمو من  تعانيفان هذه الضریبة  قما سبیضاف الى 

بل  أحكامها،قانون الأمر الذي یؤدي الى عدم فهم الكثیر من المكلفین لطبیعة الضریبة أو ال
قد یمتد عدم الفهم الى المتخصصین في شئون الضرائب أنفسهم. كما یؤدي الى عدم وضوح 

 الرؤیة في تطبیقات الضریبة بالنسبة لبعض السلع والخدمات.
تباین حد التسجیل (حد الإعفاء) بین المكلفین في المرحلة الأولى للضریبة هذا فضلا عن ان  -2

ألف جنیه مما  150ألف جنیه، والمكلفین في المرحلتین الثانیة والثالثة وهو مبلغ  54وهو 
 یعقد النظام ویزید من الأعباء الإداریة.

مسجلین نجد ان ناهیك عن عدم عدالته فعند المقارنة بین المسجلین فى المصلحة وغیر ال -3
النظام یتیح  للمجموعة الثانیة میزة نسبیة فى البیع تمكنه من المنافسة خاصة اذا كان ینتج 

 .نفس السلعة، الامر الذى یخل تماما بمبدا التنافسیة بالاسواق
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 على مجموعات الانفاق الرئيسية للأسر السنوينسبة الانفاق : 25جدول رقم 

الى اقل  %20من  %20اقل من  
 %40ن م

الى اقل  %40من 
 %60من 

الى اقل  %60من 
 %80من 

الى  %80من 
100 

 إجمالي
 الجمهورية

 35.4 28.1 37.8 39.4 41.7 45.1 الطعام والشراب
 3.0 2.1 3.2 3.7 3.8 3.8 المشروبات الكحولية والدخان

 6.0 5.3 6.3 6.3 6.6 6.9 الملابس والاقمشة
 19.4 19.1 19.3 19.4 20.0 19.9 المسكن ومستلزماته

 4.1 4.5 3.9 3.7 3.6 3.6 الاثاث والمعدات المنزلية
 9.6 11.8 9.1 8.5 7.1 6.5 الخدمات الصحية والرعاية

 6.2 9.3 4.6 4.4 3.9 3.2 الانتقالات والنقل
 2.8 3.1 3.0 2.7 2.3 2.0 الاتصالات

 2.3 3.4 1.6 1.4 1.2 1.0 الثقافة والترفيه
 3.2 3.6 3.6 3.1 2.5 .)1 التعليم

 3.4 2.9 3.5 3.7 3.9 4.2 المطاعم والفنادق
 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.4 سلع وخدمات متنوعة
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 الجمركية: الضريبة- 3

 تعمل على تحقیق التياسة المالیة الجمركیة تعد أحد أدوات السی السیاسةان  من المعروف
فئات الضریبة ل لاستخدام الامثلا الأهداف الاقتصادیة والاجتماعیة بالبلاد. وذلك عن طریق

ب مع الأوضاع لتتلاءم مع الظروف الاقتصادیة والتطورات الاجتماعیة وبما یتناس الجمركیة
ستثماري لیصبح بالإضافة الى تحسین البیئة الاستثماریة وتنقیة المناخ الا بالبلاد،المعیشیة 

لتالي زیادة قتصاد القومي وبالاستثمارات مما یساعد على تنشیط عجلة الا قدرة على جذب أكثر
 جانب كبیر من البطالة. فرص التشغیل وامتصاص

حمایة المستهلك المصري وضمان  فيوعلى الجانب الاخر تلعب السیاسة الجمركیة دورا هاما  
حصوله على السلعة الجیدة بالأسعار المناسبة ، جنبا إلى جنب مع مساعدة المنتج المصري 

النهایة  فيوكلها أمور تصب  الأسواق الدولیة ، فية على المنافسة على إنتاج السلعة القادر 
زیادة الصادرات وفتح مجالات جدیدة لصالح المواطن المصري وتساعد على تهدئة الأسعار و 

وبالتالي للاستثمار فضلاً على مساندة الصناعة المحلیة مع تخفیف العبء على المواطنین .
ة من عدمه یتوقف على مدى قدرتها على تحقیق فالحكم على سلامة السیاسة الجمركی

 لحظة معینة. فيالأهداف التنمویة المطروحة على المجتمع 
كیة وكذلك فئات الضریبة النظر في الهیكل العام للتعریفة الجمر  یمكننامن هذا المنطلق 

مة على العدید من التغییرات الها بإدخالالحكومات المتعاقبة قد قامت وهنا نلحظ ان ، الجمركیة
وذلك كله  2013و 2009و 2007و 2004هیكل التعریفة الجمركیة خاصة خلال الاعوام 

 بهدف:
الحدود القصوى للضریبة الجمركیة بغیة إحداث التوازن المطلوب بین تنشیط حركة  أ) تخفیض

ل بهدف العمالتجارة الدولیة وكفالة القدر اللازم للحمایة التنافسیة العادلة للصناعة الوطنیة، 
تنشیط العملیة الإنتاجیة من ناحیة، وفتح مجالات التصدیر أمام المنتجات المصریة من على 

إلى  %160خفض الحدود العلیا للتعریفة من  فيوتمثلت هذه التخفیضات  أخرى.ناحیة 
تتعارض مع الاعتبارات الدینیة والقیمیة والصحیة  التيمع استثناء بعض السلع  ،40%

 .3سم 1500من  أكثرحولیات والسجائر والسیارات والاقتصادیة مثل الك
 .% 5.13تخفیض المتوسط العام المرجح للتعریفة الجمركیة لیصبح  ب)

 26(وذلك كما یتضح من الجدول رقم  
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وذلك لتبسیط هیكل  فقط.) فئات 6) فئة جمركیة إلى (27خفض عدد فئات التعریفة من (ج) 
لشفافیة والحد من المنازعات التي تنتج عن كثرة فئات الضریبة الجمركیة ولتحقیق المزید من ا

التعریفة الجمركیة وتفادى حالات الاجتهاد الشخصي في تحدید التعریفة المطبقة من جانب 
 بالجمارك.بعض العاملین 

 
 26جدول رقم 

 التعريفة الجمركية

 2007التعريفة الجمركية  2004التعريفة الجمركية 
 النسبة فئة الجمركيةال النسبة الفئة الجمركية

%5 معفاة % 9 معفاة   
2 %  22%  2%  24%  
5 %  24.6 %  5%  28.4 %  
12 %  21%  10 %  19 %  
22 %  9.6 20 %  5 %  
32 %  11 30 %  14 %  
40 %  6.2 40 %  0.2 %  

 % 0.4 % 40من  أكثر 0.4 % 40من  أكثر
 

خمسة الاف قرار  وحنجمعت  الجمارك والتياصدار اللائحة التنفیذیة لقانون وكذلك تم 
كافة اوجه الخلاف والبس والغموض وتعالج العدید  للإزالةوثیقة واحدة  فيوتعلیمات تنفیذیة 

 كانت سائدة. التيمن المشكلات 
لترفع  2013مارس  21 فيجاءت التعریفة الجمركیة الصادرة  الاتجاه،وعلى العكس من هذا 

الى  %5نسبة لبعض الانواع من الاسماك من من معدلات التعریفة بصورة كبیرة اذ ارتفعت بال
التین والتمر والفستق  (مثل. والمكسرات %40الى  %30وبعض السلع الاخرى من  20%

 )%10الى  %5ولبعض الانواع من  %20الى  %10 (منوالاناناس وغیرهم 
بتخفیض او اعفاء بعض مستلزمات  الحاليالهیكل  فيمع محاولة علاج بعض التشوهات 

 حتى یتم القضاء على التفاوت بین التعریفة على السلع النهائیة والمواد الخام. الانتاج
عام  ملیون جنیه 7428.7وهنا نلحظ ان الضرائب على التجارة الدولیة قد ارتفعت من 

 عام ونملی 14787.9 الىو  2006\2005عام  ملیون 9653.6الى  2001\2000
2011/2012.  
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ضوء دراسة هیكل المتحصلات الجمركیة وفقا  فيیفة الجمركیة محاولة دراسة عدالة التعر وعند 
للسلع المختلفة مع محاولة دراسة انماط الاستهلاك وفقا للشرائح المختلفة وهنا تشیر 

اساسا من الجمارك على سیارات الركوب  تأتىالاحصاءات الى ان معظم الحصیلة الجمركیة 
من هذه السلعة یلیها السلع  وارداتالمن قیمة  %43وصلت الجمارك علیها نحو  والتي

 من قیمتها %10.6والسلع الاستهلاكیة نصف المعمرة بنحو  %16.3المعمرة حیث بلغت 
 .)27جدول  (انظر

 %6.7قیمة الواردات قد تراجعت من  إجماليان نسبة الایرادات الجمركیة من  وجدیر بالذكر
 2011/2012عام  %4.1الى  2005/2006عام 

 :یليما ذلك الى عوامل عدیدة منها  يفویرجع السبب 
 التخفیضات المستمرة فى التعریفة الجمركیة  -1

وهنا تشیر البیانات الى ان نسبة الایرادات الجمركیة الى اجمالى قیمة الواردات السلعیة قد 
 %6.5والى  2004/2005عام  %9.9الى  2003/2004عام  %17.6انخفضت من 

 . 2004جمركیة التى صدرت فى عام نتیجة للتعریفة ال 2005/2006عام 
عام %6.1وبالمثل هبطت نسبة الایرادات الجمركیة الى اجمالى الواردات السلعیة من 

نتیجة للتعریفة الجمركیة التى صدرت فى  2008/2009عام  %5.7الى  2007/2008
عام  %4.2الى  2009/2010عام  %6.1. وكذلك هبطت هذه النسبة من 2007عام 

 .) 28.(انظر جدول رقم  2009یجة للتعریفة الجمركیة الصادرة فى عام نت 2010/2011
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 الضرائب على التجارة الدولية :27جدول رقم 

/2001 البيان  
2002 

2002/  
2003 

2003/  
2004 

2004/  
2005 

2005/  
2006 

2006/  
2007 

2007/  
2008 

2008/  
2009 

2009/  
2010 

2010/  
2011 

2011/  
2012 

2012/  
2013 

2013/  
2014 

 مشروع معدلة فعلى 

الضرائب  
على  

 الواردات

7213.3 8160.6 9141.1 7663.7 9553.6 10232.5 13361.2 13495.6 13732.9 13454.7 14395.5 20300 21104 

منها  
ضرائب  

جمركية  
 قيمية

6888.3 7846 8796 7284.9 9177.8 9813.8 12956.2 13064 13242.3 12996.7 13955.2 19710 20535 

رائب  ض
على  

السجائر  
 والتبغ

325 314.6 345.1 378.8 375.8 418.7 405 431.6 490.6 458 440.3 590 569 

ضريبة  
على  

التجارة  
الدولية  

 أخرى

82.6 71.8 92.7 80.7 99.9 137.1 659 595.1 969.5 403.2 392.4 459 332 

  إجمالي
الضرائب  

على  
التجارة  
 الدولية

7295.9 8232.4 9233.8 7744.4 9653.5 10369.6 14020.3 14090.7 14702.4 13857.9 14787.9 20758.8 21546 

قيمة  
  الواردات
 السلعية

٣٦٢،٨٨٩ ٣٢٧،٠٢٦ ٢٣٨،٩٣٠ ٢٤٧،٧٠٤ ٢٢٩،١٠٧ ١٨٧،٤٩٢ ١٤٣،١٥٠ ٨٥،٤٨٨ ٦٩،١٣٧ ٦٦،٣٨٢ ٦٣،٢٧٤   
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 28جدول رقم 

 
الايرادات الجمركية كنسبة  

 2012/2011 2011/2010 2010/2009 2009/2008 2008/2007 2007/2006 2006/2005 2005/2004 2004/2003 2003/2002 2002/2001 من الواردات

 0.08 0.08 0.03 0.03 0.03 1.16 1.76 1.95 2.28 2.52 2.66 سلع غذائية أولية للصناعة
 1.13 0.47 1.66 2.20 1.08 1.85 2.56 2.83 6.20 7.47 7.50 سلع غذائية أولية للاستهلاك

 0.09 0.33 0.63 1.35 1.61 2.11 2.79 2.99 4.26 4.72 6.69 ة مصنعة للصناعةسلع غذائي
 2.19 7.12 4.50 4.07 3.21 3.37 6.63 7.43 11.53 11.45 10.80 سلع غذائية مصنعة للاستهلاك

 0.46 0.60 1.20 1.03 1.27 2.63 3.15 5.72 8.71 8.29 10.51 مستلزمات صناعية أولية
 1.95 2.17 3.01 3.80 3.28 8.34 4.71 5.51 13.77 15.80 15.01 عةمستلزمات صناعية مصن

 0.00 4.20 1.77 0.03 1.19 0.83 3.47 5.63 1.32 2.84 4.66 وقود وزيوت خام
 6.63 5.52 12.73 0.99 5.08 5.05 5.00 5.27 8.73 8.66 8.39 وقود مصنع ووقود أخرى

سلع رأسمالية عدا معدات 
 2.84 2.12 3.36 2.54 3.69 4.61 4.27 4.94 11.37 11.78 12.31 النقل

 3.16 2.97 4.11 3.82 3.97 4.24 4.19 5.98 15.83 16.73 15.99 قطع غيار وأجزاء سلع رأسمالية
 42.74 31.53 42.24 38.67 42.40 40.19 42.75 49.59 70.34 65.42 71.32 سيارات الركوب

 11.27 9.34 13.68 17.10 17.62 17.00 15.29 13.00 21.59 20.14 22.02 غيرها من السيارات
 5.43 4.65 6.63 8.31 6.76 7.40 8.40 11.79 27.92 28.02 28.81 قطع غيار وأجزاء لوسائل نقل

 16.30 16.08 8.22 4.24 13.82 15.09 16.12 16.92 21.77 27.04 26.09 معمرة استهلاكيةسلع 
 10.62 15.69 16.60 19.16 15.96 14.31 14.51 17.20 23.48 23.51 16.63 سلع استهلاكية نصف معمرة

 2.13 4.64 5.59 5.84 6.25 8.95 7.72 7.30 11.40 9.89 9.52 استهلاكية غير معمرة سبل
 سلع أخرى

           
 4.07 4.24 6.13 5.69 6.12 5.52 6.46 9.85 17.63 15.92 14.77 الإجمالي
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اوالاعفاءات  1986 لسنة 186ة وفقا للقانون رقم سیاسة الاعفاءات الجمركیة سواء المطبق -2

الخاصة بالاتفاقیات التجاریة الموقعة من جانب الحكومة المصریة سواء كانت جماعیة او 
ثنائیة مثل الكومیسا والدول العربیة..الخ. حیث توسعت الحكومات المختلفة فى هذه السیاسة 

ر الذى لحق ببعض الصناعات المحلیة الامر الذى اثر بالسلب على الحصیلة ناهیك عن الضر 
 .) 29(انظر جدول رقم  كنتیجة لاختلال السوق وفقدانه لشروط المنافسة الحرة

 

فى سیاسة الاعفاء سواء من  1986لسنة  186وعلى الجانب الاخر فقد توسع القانون رقم 
لبعض  حیث الجهات التى تستحق الاعفاء الجمركى ، او صلاحیات البعض فى تقریر الاعفاء

السلع. اذ تعدد الجهات التى تحصل على هذا الاعفاء رغم عدم جدوى هذه المسالة، باستثناء 
وزارة الدفاع والانتاج الحربى لاغراض التسلیح او هیئة الامن القومى . ولكن مامعنى اعفاء 
ماتستورده رئاسة الجمهوریة من اشیاء للاستعمال الرسمى والتى یحددها امین عام رئاسة 

) من القانون المذكور. والاهم من ذلك ان القانون قد فتح الباب 1جمهوریة.( طبقا للمادة ال
على مصرعیة بالفقرة الخامسة من المادة الثالثة والتى تنص على تعفى الاشیاء التى یصدر 

 باعفائها قرار من رئیس الجمهوریة بناء على اقتراح من وزیر المالیة.
 

الالات والمعدات ووسائل النقل لانشاء مشروعات التعمیر ناهیك عن بعض الانشطة مثل 
والتوسع فیها ، ناهیك عن سیارات الركوب والاتوبیسات العاملة فى مجال السیاحة، وهو مجال 
كبیر للتهریب وخیر دلیل على ذلك السیارات الفارهة التى تجوب البلاد طولا وعرضا وتحمل 

 خصصة لها.لافتة سیاحة وتستخدم فى غیر الاغراض الم
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 29 جدول رقم

 بالمليون جنيه)الجمركية (تطور الاعفاءات 

قيمة الواردات  السنة
 المعفاة

 الرسوم المستحقة

1994/1995 5666 2808 
1995/1996 7474 3241 
1996/1997 6101 2945 
1997/1998 9104 3460 
1998/1999 11621 3876 
1999/2000 9123 3221 
2000/2001 8066 2765 
2001/2002 6496 2384 
2002/2003 8694 3592 

 
 

هذا مع ملاحظة ان النسبة الغالبة من هذه الاعفاءات ترجع الى الاتفاقیات التجاریة اما 
نلحظ ان معظم هذه الاعفاءات قد وجهت الى  فإننابالنسبة الى الاعفاءات وفقا للقطاعات 

ناهیك عن الاسواق الحرة  الأراضيواستصلاح  قطاع البترول ثم قطاع المشروعات العمرانیة
 والسیاحة.

 
یضاف الى ماسبق اتساع عملیات التهریب للسلع الوارداة الى مصر بشتى الطرق والسبل مع  -3

استخدام البعض للنظم المعمول بها فى هذا الهدف مثل نظام الافراج المؤقت او المناطق الحرة 
 خاصة المناطق الحرة الخاصة وغیرهما.

ة فى ظل تقاعس المصلحة عن اتخاذ الاجراءات القانونیة اللازمة لتحصیل الرسوم خاص
والضرائب الجمركیة المستحقة على بعض السیارات المفرج عنها مؤقتا برسم اعادة التصدیر 
بضمان بعض السفارات او الوزارات او الهیئات او بضمان دفاتر المرور الدولیة من نوادى 

 صلاحیة تسییرها داخل البلاد، ولم یتم اعادة تصدیرها وفقا للقانون،السیارات والتى انتهت 
ناهیك عن استخدام السیارات المعفاة او منخفضة الجمارك فى غیر الاغراض المخصصة لها، 

 والتصرف فیها بطرق احتیالیة قبل فتر انتهاء مدة الحظر الجمركى.
نى للبضائع المحجوزة والمتروكة فى ناهیك عن التاخر فى اتخاذ اجراءات البیع بالمزاد العل

ادارة المهمل، الامر الذى یترتب علیه تكدس مخازن الجمارك بهذه البضائع والعدید من 
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الاصناف، ناهیك عن تعرضها للتلف والتقادم وبالتالى انخفاض قیمتها البیعیة. وقد لوحظ فى 
ثمان تقل عن الضرائب بعض الاحیان ان بیع بعض السیارات المخالفة التى یتم ضبطها ، با

والرسوم الجمركیة المستحقة علیها، مع تقاعس المصلحة فى تحصیل الفرق من النوادى 
 الضامنة لها.

ان  اذ كثیرا، اث والتطوراتدتجاوزته الاح والذىهذا فضلا عن ان الوضع القانونى الحالى 
 1963لسنة  66السیاسة الجمركیة ینظمها ثلاثة قوانین اساسیة هى قانون الجمارك رقم 

قانون تنظیم  ، بالاضافة الى 2005لسنة  95وتعدیلاته المختلفة حتى القانون رقم 
، مع قوانین التعریفة الجمركیة ، بالاضافة الى بعض التدخلات من العدید الاعفاءات الجمركیة

لتشریعات من القوانین الاخرى والاتفاقات التجاریة الكثیرة ، وبالتالى هناك غابة من القوانین وا
 التى تنظم هذه العملیة وتضع صعوبات كثیرة عند محاولة تنظیمها . 

مواكبة  فيلجدید ینبع من رغبة اساسیة  قانون اصبحت هناك حاجة ملحة الى وبالتالي
خاصة مع ظهور منظمة  واقلیمیا.التطورات والتغییرات الجاریة على البیئة التجاریة عالمیا 

لتصبح بذلك الدعامة الثالثة  ،1995الوجود، مع بدایات عام  الى حیز العالمیة،التجارة 
 الرسميللاقتصاد العالمي مع كل من صندوق النقد والبنك الدولیین. كما تعتبر بمثابة التدشین 

شمولا مما كانت  أكثرلتسویة الخلافات التجاریة بطریقة  تعدديویقیم نظام  أورجوايلدورة 
بمقتضاها اعادة  جدیدة تممرحلة  فيه المنظمة دخل العالم وهكذا بإنشاء هذ “.تفعله " جات 

 التيتختلف كثیرا عن تلك  جدیدة،ودشنت مرحلة  ككل،صیاغة الخریطة التجاریة العالمیة 
 فياذ نشهد نظام تجارى جدید یختلف  ،“ ودوز نبرایتو" نظام  إطار في سائدة،كانت 

 .لیاته ومؤسساته عن النظام القدیممضمونه وآ

 فيوأدت الى تحولات مهمة  ككل،النظام العالمي  فيأدت هذه التغیرات الى تبدلات جذریة كما 
هذا السیاق  في جدیدة.الأمر الذي ترتب علیه تحدیات اقتصادیة  العالمي، الاستراتیجيالتوازن 

قد امتدا الى  والتسویق،ظهر مفهوم " العولمة. اذ ان هذا المفهوم یشیر إلى أن فضاء الإنتاج 
هناك المزید من القناعة بتجانس حاجات المستهلكین تحت تأثیر "  وأصبح العالمیة،لسوق ا

التكنولوجیا الجدیدة " ووسائل الإعلام وتوحید معاییر الإنتاج. وهكذا فالعولمة لا تنزع فقط الى 
 وهي ،“" السوق العالمیة  هيسوق واحدة  فيبل كذلك الى دمجها  القومیة،فتح الاقتصادات 

تقتصر على المبادلات التجاریة فحسب بل تمتد ایضا واساسا الى العملیات المالیة والآلیات لا 
لا تكاد تتوحد فیها اذواق وعادات المستهلكین الا  التيالإنتاجیة. وكذلك العملیات التجاریة 

 المستهلكین،اذواق  فيبعض الاسواق على احداث تغییر  فيوعملت الشركات  ضئیل،بقدر 
وهو ما ادى الى اكتساب العملیات الانتاجیة  القومیة،العادات وارتباطها بالثقافة  رغم تنوع
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بهدف الاستفادة من المزایا  جغرافیا،سواء عن طریق لا مركزة الانتاج  القومیات،لطابع عابر 
او عن طریق  العاملة، الأیديالضریبیة او رخص  كالإعفاءاتبعض الاقطار  فيالممنوحة 

 نتاج بهدف اقتحام السوق القومیة المغلقة. منح براءات الا 

الاهمیة النسبیة لعوامل الانتاج ، مما یعنى ابتعادا عن المنتجات  فيناهیك عن التغییرات 
الید العاملة غیر الماهرة ، وفى المواد الاولیة والطاقة ، نحو  فيوالعملیات ذات الكثافة 

المنافسة من مجال ابتكار منتجات جدیدة ،  انتقلت وبالتاليمنتجات وعملیات كثیفة المعرفة ، 
عملیات تكنولوجیة  فيالقرنین الماضیین ، الى القدرة على الدخول  فيكما كان علیه الحال 

ان ما كان یعتبر اساسیا كاختراع منتجات جدیدة اصبح ثانویا نتیجة لثورة  أيجدیدة ، 
ولوجیات جدیدة والوصول بها الى الهندسة التحویلیة ، وما كان یعتبر ثانویا ، كابتكار تكن

 جدد،الوضع مختلف تماما فهناك لاعبون  وأصبحالنظام الجدید .  فيالكمال اصبح اساسیا 
 مختلف. اقتصاديوتقنیات جدیدة وقواعد تعمل على خلق شكل 

حیث بدا تحطیم التمییز  الاخر،التحطم هو  فيوهنا نلاحظ ان نظام التجارة الدولیة كان قد بدأ 
على الحكومات ان  فأصبحبین السیاسات الاقتصادیة لبلد ما " الداخلیة والخارجیة "  یديالتقل

فلا فرق بین الاجراءات على الحدود مثل  التجاریین،تناقش السیاسات الداخلیة مع شركائها 
 والتدابیر الداخلیة كالدعم والاعانات من جهة اخرى. وغیرها،الجمارك 

 هيواهم هذه التكتلات  الاتساع، فيالاخذ  التجاریة،تكتلات یضاف الى ذلك الاتجاه الى ال
فضلا  والمكسیك،واتفاقیة التجارة الحرة " نافتا " بین الولایات المتحدة وكندا  الأوروبي،الاتحاد 

الى منطقة التجارة  بالإضافةجنوب شرق اسیا " اسیان "  في الاقتصاديعن منظمة التعاون 
وهو  وغیرها.منطقة امریكا اللاتینیة  في"  زدیینالا ة علیها بین دول " تمت الموافق التيالحرة 

ما ادى الى زیادة المخاوف من ان تؤدى هذه العملیة الى الحد من حریة التجارة وازدیاد 
 النزعات الحمائیة . 

قانون جدید وشامل لقانون  فيیصبح من الواجب علینا الاهتمام بضرورة التفكیر  قما سبلكل 
قانون واحد ینظم هذه  فيرك یهدف الى دمج كافة القوانین المنظمة للسیاسة الجمركیة الجما

العملیة بالكامل ویزید من امكانیة الشفافیة وتسهیل العملیات التجاریة وبما یضمن للمستهلك 
للسیاسة الاقتصادیة  الأسمىوهو الهدف  ةالمناسب وبالأسعارالحصول على السلعة الجیدة 

 خدمة المجتمع. فيكون یجب ان ت التي
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 :العقارية الضرائب-4
مصر حیث یرجع تاریخها الى مایو  في الإرادیةالمصالح  أقدمتعد الضرائب العقاریة من 

الضریبة على الأطیان  (قانون فيوتتمثل قوانین الضرائب العقاریة المعمول بها  1883
ة إلى قانون الضریبة على ضافالزراعیة ــ قانون الضریبة على العقارات المبنیة ــ بالإ

والتأمینات  الري). ناهیك عما تقوم به المصلحة من تحصیل لجهات اخرى مثل الملاهي
  وغیرهم.والمهن الزراعیة 

حال من الاحوال مع الثروة  باي بلا تتناسوجدیر بالذكر ان الحصیلة من هذه الضریبة 
مصر یصل الى  فيالسكنیة  المبانيتشیر الاحصاءات الى ان عدد حیث المجتمع  فيالعقاریة 

ملیون  17.4ملیون وحدة سكنیة منها  27.8على  تحتوي 2006عام  فيملیون  11.5
مع  )30جدول رقم  (انظر من دور.  أوجزملیون دور  1.2و بأكملهملیون مبنى  4.4شقة و

 :یليما ملاحظة 
 وغیر رسمیة. الریف غیر مسجلة في % 87الحضر و فيمن الملكیة العقاریة  % 92 -
 او مالكیها. مستأجریهامن الوحدات السكنیة خالیة وغیر مستغلة بمعرفة  % 20.8 -
 وحدات مغلقة. % 7.7 -
 
 

 30 جدول رقم

 عدد الوحدات موزعة طبقا للاستخدام والنوع

 موزعة طبقا للاستخدام موزعة طبقا للنوع
 % العدد الاستخدام % العدد بالملیون النوع

 59.5 16.5 للسكن 15.8 4.4 بأكملهمبنى 
 10.6 2.9 للعمل 4.2 1.2 أكثردور او 
 0.3 0.073 للسكن والعمل 62.6 17.4 شقة

 0.1 0.021 مسكن عام 2.9 0.8 حجرة مستقلة
 7.7 2.1 مغلق 13 3.6 دكان
 20.8 5.8 خالیة 0.3 0.082 جراج
  0.316 اخرى 1.1 0.3 اخرى

 2006للسكان  التعداد العاموالاحصاء نتائج للتعبئة العامة  المركزيالمصدر الجهاز 
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 %17.8شقة و فيمن الاسر یعیشون  %72وهنا تشیر نتائج بحث الدخل والانفاق الى ان 
غرفة مستقلة  في %1.6و أكثرغرفة او  فيیعیشون  %5.4و ریفيمسكن  فيیعیشون 

 )31انظر جدول رقم  او خیمة) (عشة جوازيمسكن  فيیعیشون  %0.1و
 

 31قم جدول ر

 وفقا لنوع حيازة المسكن ومحل الاقامة للأسر النسبيالتوزيع 

 جملة ريف حضر 
 60 76.9 39.2 مسكن ملك

 12.8 2.0 26 ايجار قانون قديم
 5.4 2.5 9.0 ايجار قانون جديد

 6.2 0.5 13.2 تمليك
 15 17.9 11.5 هبة

 0.6 0.2 1.1 اخرى
 100 100 100 الإجمالي

 
 

 الآتي: فيالحصیلة الى عدة عوامل تمثل  الةئض فيویرجع السبب 
قضى باستمرار العمل والذى  2012لسنة  103القانون رقم  التدخل التشریعي بصدور - 

 بالتقدیر العام الأخیر للقیمة الایجاریة للعقارات المبنیة المتخذة أساساً لحساب الضریبة
 2002لسنة  154رقم ون وذلك استمرار للقان 2013 یونیهحتى نهایة  )1991/2000(

والذى قضى باستمرار العمل بالتقدیر العام الأخیر للقیمة الایجاریة للعقارات المبنیة المتخذة 
لسنة  23وذلك استمرار للقانون رقم  2010أساساً لحساب الضریبة حتى نهایة دیسمبر 

من مع الوقت الذى تزا في 2004والذى مدى العمل بهذا التقدیر  حتى نهایة سنة 1998
بشأن تحریر العلاقة الایجاریة بین مالكي العقارات المبنیة  96لسنة  4صدور القانون رقم 

بشأن  1954لسنة  56ومستأجریها . حیث كان من المقرر طبقاً لأحكام القانون رقم 
 .2000الضریبة على العقارات المبنیة أن تعدل الضریبة اعتبارا من أول ینایر سنة 

وذلك  هيلازالت كما  1990یثبت أن الضریبة العقاریة المربوطة سنة  العمليولكن الواقع 
على الرغم من زیادة القیمة الایجاریة  1990سنة  فيعلى أساس سعر القیمة الایجاریة 

حالیاً بین المالك والمستأجر. ومن المفارقات ان قانون تنظیم العلاقة بین المالك والمستأجر 
من  1980تم انشاؤها بعد عام  التيالمساكن  أعفيقد  1981لسنة  136المباني رقم  في
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بینما تفرض على العقارات  والإداري، والتجاريالضریبة العقاریة فیما عدا الاسكان الفاخر 
  المبنیة قبل هذا التاریخ. 
ن سعر الضریبة كاوتعدیلاته  1954لسنة  56من القانون رقم  12عموما فانه ووفقا للمادة 

 :التاليحو یحدد على الن

 8 % جنيهات. 3كان ايجار الحجرة  إذا 

 12 % جنيهات. 5الى  3ايجار الحجرة يتراوح بين  اذاكان 

 16 % جنيهات. 8و 5كان ايجار الحجرة يتراوح بين  إذا 

 24 % جنيهات. 10و 8كان ايجار الحجرة يتراوح بين  إذا 

 32 %  جنيهات. 10لما يزيد عن 

حیث 1961لسنة  129على هذا القانون فهناك القانون رقم  ثم ادخلت العدید من التعدیلات
القیمة الایجاریة السنویة للوحدة  زلا تتجاو  التيعلى الشریحة الاولى  %10اصبحت الضریبة 

تزید فیها القیمة  والتيالشریحة الرابعة  في %40جنیهات للحجرة وتصل الى  3السكنیة 
 جنیهات. 10الایجاریة للحجرة عن 

 السنويمتوسط الایجار  دلا یزی التيالمساكن  أعفي والذي 1961لسنة  169رقم  ثم القانون
بموجبه تم تخفیض القیمة  والذي 1966لسنة  37للحجرة عن ثلاثة جنیهات، والقانون رقم 

اعتبارا من ینایر  %20دفاتر الحصر والتقدیر لبعض العقارات بنسبة  فيالایجاریة المسجلة 
 یر العام.وحتى العمل بالتقد 1966

لسنة  49وهناك بعض القوانین المتشابكة مع قانون الضریبة العقاریة مثل القانون رقم 
، والقانون رقم والمستأجروبیع الاماكن وتنظیم العلاقة بین المالك  تأجیرشان  في 1977
 بعض الاماكن وغیرهما من القوانین ذات العلاقة. تأجیرشان  في 1981لسنة  136

ن الضریبة العقاریة ظلت تفرض على العقارات المبنیة داخل كردون المدن وجدیر بالذكر ا
  التاليكما تعفى العقارات من الضریبة على النحو  بالقانون،الواردة بالجدول المرفق 

والتى لم یتجاوز متوسط الایجار الشهرى  18/8/1969المساكن المنشاة او المشغول حتى  -
 لغرفة الواحدة خمسة جنیهات.

والتى لم یتجاوز متوسط الایجار  18/8/1969كن المنشاة او المشغولة لاول مرة بعد المسا -
 الشهرى للغرفة الواحدة ثمانى جنیهات.

المبانى من غیر المستوى الفاخر المؤجرة لاغراض السكنى التى انشئت اوتنشا اعتبارا من  -
9/9/1977  
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لا ه، وهكذا اصبحت الضریبة بل وداخل العقار نفس لآخروهكذا اختلفت الضریبة من عقار 
الكثیر من العقارات  أعفي وبالتاليالا على العقارات المحددة بالقانون دون غیرها  ضتفر 

رغم ارتفاع  الساحلیة،المناطق  فيالمجتمعات العمرانیة الجدیدة او  فيخاصة  حدیثا،المبنیة 
ف للعدالة الضریبیة المناطق الاخرى، وهو امر مخال بقاطنيمستوى دخل ملاكها بالمقارنة 

 تماما
إصدار قانون جدید للضرائب العقاریة یساعد على علاج  كل هذه الاختلالات وغیرها دفعت الى

فلسفة أساسیة مفادها إخضاع كافة العقارات  سیاق فيوذلك الاختلالات السالف الإشارة إلیها 
باستثناء الساحل الشمالي. ذلك المدن الجدیدة و  فيجمیع أنحاء البلاد للضریبة بما  فيالكائنة 

 .والمبرات. الخعلیه القانون مثل المؤسسات التعلیمیة والمستشفیات  صما ن
من هذه  % 30بعد استبعاد  % 10مع تخفیض سعر الضریبة إلى شریحة واحدة فقط هي 
للاماكن غیر السكنیة، نظیر  % 32القیمة بالنسبة للاماكن المستعملة في أغراض السكن و

خلال  الایجاریة) (القیمةمع تحدیث وعاء الضریبة روفات التي یتكبدها المكلف. جمیع المص
 التهرب. ةمدة مناسبة وتغلیظ عقوب

ان تؤول حصیلة الضریبة العقاریة والمبالغ المقررة  2013لسنة  103كما قرر القانون رقم 
كل  نطاق فيمن الضریبة المحصلة  %25القانون للخزانة العامة، على ان یخصص  في

 تطویر وتنمیة المناطق العشوائیة. لأغراضمن كامل الحصیلة  %25محافظة. وان یخصص 
 وهنا أثیرت عدة أمور تحتاج للمزید من الإیضاح وذلك على النحو التالي:

المسكن الخاص، اذ ظهرت مطالبات عدیدة وكثیرة تطالب بإعفاء المسكن الخاص للإفراد  أولا
في السكن، وهو حق لا یمكن لأحد إنكاره، ولكن هذا المطلب  من الضریبة، بحجة حق الأفراد

ظاهره الرحمة باطنه الظلم البین، لعدة أسباب أولها ان هناك أفراد یعیشون في قصور تقدر 
بملایین الجنیهات بینما یعیش الآخرون في شقق محدودة القیمة للغایة فهل یجوز المساواة 

منهما؟ ان المساواة هنا هي الظلم بعینه. وثانیا ان بین الحالتین، بحجة المسكن الخاص لكل 
هذا النص سوف یساعد على التهرب الضریبي حیث سیلجأ البعض ممن یملكون أكثر من 

 عقار إلى كتابة عقود بأسماء آخرین كالزوجة والابن والابنة، وبالتالي المزید من الظلم.
 ین وضع حدا للإعفاء، یصل الىمن هذا المنطلق نرى ان القانون الجدید قد أحسن صنعا ح

جنیه سنویا، على ان یكون هذا الاعفاء لوحدة واحدة  ألف 24تقل قیمتها الایجاریة عن  التي
جنیه سوف یدخل في هذه  ملیونيومن ثم فان العقار الذي تقل قیمته السوقیة عن  لكل مالك.

 على الغالبیة العظمى من العقارات. قالشریحة، وهو ما ینطب
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ن المعروف ان الضرائب العقاریة تعد مصدر الدخل الرئیسي للمحلیات لدى معظم الدول مثانیا 
التي تأخذ بها، وبالتالي تقوم فلسفتها أساسا على استخدامها فیما یعود بالنفع على سكان 
هذه المناطق ومن ثم یحصل المواطن مباشرة على العائد منها ویشعر بجدواها، وقد حاول 

نطاق كل محافظة،  فيمن حصیلة الضریبة  %25ل هذه الفلسفة بتخصیص القانون الجدید نق
وأجاز تعدیل هذه النسبة بقرار من رئیس  2007\2006العام المالي  فيوبما لا یقل عما تلقته 

مسالة هامة جدا وضروریة لتنمیة المحافظات الفقیرة والأكثر احتیاجا، إذ أن  وهيالوزراء. 
الأخذ من المحافظات الغنیة مثل مرسى مطروح التابع  یتیحسوف تحدید هذه النسبة كحد أدنى 

وغیرها) إلى المحافظات الأخرى. وبالتالي فان مطالبة  مارینا(الشمالي لها معظم قرى الساحل 
البعض بحصول المحافظة على كافة هذه الإیرادات سوف یؤثر بالسلب على الخطط التنمویة 

 صعید مصر. فيروة عقاریة تدر علیها إیراد، خاصة للمحافظات الفقیرة، والتي لا تملك ث
كثیرا حین قرر عدم جواز ان یترتب على اعادة  2013لسنة  103القانون رقم  أحسنثالثا 

 الخمسيالتقدیر  فيمن الضریبة المستحقة  %30زیادة الضریبة عن  الخمسيالتقدیر 
غیر  فية للعقارات المستغلة بالنسب %45السكن و لأغراضالسابق بالنسبة للعقارات المستغلة 

من ان الضریبة لن تزید عن هذه  والتأكداغراض السكن، وذلك للتخفیف عن الممولین 
فقد كان من الممكن ان تزید الضریبة  2008ل سنة 196قانونرقم لل.الحدود، اذ انه ووفقا 

 .عن هذه المعدلات نظرا لان مراجعة التقدیر كانت تتم على اساس القیمة الایجاریة
الضریبة المنصوص  بأداءتعریف المكلف  بإعادة 2013لسنة  103قام القانون رقم رابعا 

علیها بحیث یستوعب صاحب حق الملكیة او الانتفاع او الاستغلال للعقار ولو كان سند حقه 
 في عینيالقانون السابق یقتصر على المالك او من له حق  فيغیر مشهر حیث ان التعریف 

ستغلال، ومن ثم یقتصر نطاق سریانه على اصحاب الحقوق المشهرة دون الانتفاع او الا
 حین ان الغالبیة العظمى من العقارات غیر مشهرة سنداتها. فيغیرها وذلك 

 وعلى الرغم مما سبق إلا أن حسن تطبیق القانون یتطلب دراسة العدید من الأمور الهامة:
على القیمة الایجاریة للعقار، ومن من المعروف ان هذا النوع من الضرائب یفرض أولا 

المعروف أن سوق العقارات في مصر یعانى من تشوهات عدیدة لوجود عدة نظم ایجاریة 
وهناك نظام جدید طبقا للقانون رقم  1996فهناك نظام قدیم للعقارات التي تم بناؤها قبل عام 

عرض والطلب، وبالتالي والذي بمقتضاه تحدد القیمة الایجاریة وفقا لآلیات ال 1996لسنة  4
المجموعة الأولى على المالك مباشرة وهو یتحمل قیمة ایجاریة  فيسوف یقع عبء الضریبة 
مع موقع العقار وشكله، أما المجموعة الثانیة فسوف یتحملها  بمحدودة للغایة، قد لا تتناس
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ر الجدید ، المستأجر بالأساس نتیجة لقدرة المالك على نقل عبء هذه الضریبة الى المستأج
 المجتمع. فيوهم غالبا من قطاعات الطبقة المتوسطة 

اعتبر القانون ان المستأجر مسئول بالتضامن مع المكلف بأداء الضریبة دون أن یحدد  ثانیا
 لها في ضوء الواقع الاجتماعي المعاش. رلا حصمشكلات  قآلیات تحقیق ذلك وهو ما سیخل

تحقیق العدالة  فيانون یعد من القوانین الاساسیة ورغم كل هذه التحفظات الا ان هذا الق
 الاجتماعیة

 

 :الدمغة ضريبة- 5

عرف ضریبة الدمغة منذ الامبراطوریة الرومانیة، الا ان  المصريعلى الرغم من ان المجتمع 
مصر وقد تم بموجبه  فيالدمغة  لأحكامیعد اول تشریع جامع  1939لسنة  44القانون رقم 

تصرفها الحكومة والاستهلاكات مثل  التيى بعض المعاملات والمبالغ فرض رسوم الدمغة عل
 1951لسنة  224استهلاك الكهرباء، وقد ظل معمولا بهذا القانون حتى صدر القانون رقم 

بموجبه اصبحت الدمغة ضریبة ولیست رسما،  والذي 1980لسنة  111ثم صدر القانون رقم 
 ید الوعاء.لها قواعدها واجراءات لتحصیلها واسس تحد

وقد صدر بعد ذلك العدید من القوانین المنظمة لهذا النوع من الضرائب ولكنها كانت معدلة له 
بخصوص زیادة ضریبة الدمغة بمقدار  1989لسنة  224ولم تلغیه، فمثلا صدر القانون رقم 

بخصوص زیادة ضریبة  1993لسنة  2. والقانون رقم 12/8/1989المثل اعتبارا من 
 1995لسنة  11والقانون رقم  15/1/1993اعتبارا من  %50نوعیة بمقدار الدمغة ال

 ضریبة الدمغة المفروضة على تملك الاوراق المالیة وتداولها. بإلغاء
القانون  فيالعدید من التغییرات الجوهریة  أحدث والذي 2006لسنة  143وجاء القانون رقم 

المذكور وذلك وفقا للمادة الثانیة مادة من القانون  28 ألغيحیث  1980لسنة  111رقم 
الغاء ضریبة الدمغة على العدید من الاوعیة مثل الشهادات الدراسیة  ىما یعنمنه. وهو 

التجاریة والصناعیة ومحاضر  توالمنشئاوالشهادات الصادرة عن الغرف التجاریة والمؤسسات 
 .التجاریة. الخالشركات والایصالات والمخالصات والاوراق 

وفقا  قائمة،كانت  التيالنزاعات القضائیة  بأنهاءستحدث القانون احكاما تقضى كذلك ا 
 للمادتین الثالثة والرابعة منه.

 :التاليبتغییر بعض البنود الهامة وذلك على النحو  2006لسنة  143كما قام القانون رقم 
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تامین من تخفیض ضریبة الدمغة النسبیة المفروضة على اقساط التامین على الحیاة او ال -
الامراض او الاصابات الجسدیة او المسئولیة المدنیة المتعلقة بها وعلى اقساط التامین 

 .%3بدلا من  %1الاجبارى ایا كان نوعه الى 
تخفیض معدل الضریبة على مقابل التامین على النقل البحرى والبرى والنهرى والجوى الى  -

 شرة قروش.بحد ادنى ع %15بحد ادنى جنیه واحد بدلا من  10%
تخفیض معدل الضریبة على كل قسط من اقساط التامینات الاخرى وعلى مقابل التامینات بما  -

 %20وبحد ادنى جنیه واحد بدلا من  %10فى ذلك التامین ضد اخطار الحرب الى 
على راس المال المبین فى عقود ترتیب  %4الغاء البند الخاص بفرض ضریبة دمغة نسبیة  -

 او لمدد محدودة. ایراد لمدى الحیاة
من الضریبة المستحقة على التسهیلات  2006لسنة  143كذلك وحد التعدیل بالقانون  -

الائتمانیة والقروض والسلف مع تخفیض الضریبة علیها لتصبح اثنین فى الالف یلتزم البنك 
بسداد نصف فى الالف على الرصید فى نهایة كل ربع سنة، على ان یتحمل البنك والعمیل 

 ) 57بة مناصفة ( مادة الضری
 حیث اصبحت هذه النسبة واحد فى الالف. 2013لسنة  9وهو ماتم تعدیله بالقانون رقم 

بدلا من  %15من القانون المذكور بتخفیض الضریبة على الاعلان الى  60كما قامت المادة  -
 ات.، كما قامت بالغاء الضریبة النوعیة المفروضة على الانواع الاخرى من الاعلان 36%

من  %20حیث اصبحت هذه الضریبة  2013لسنة  9وقد تم تعدیل هذه المادة بالقانون رقم 
 اجر الاعلان وكذلك من التكلفة. 

وهنا تشیر الاحصاءات الختامیة للموازنة العامة للدولة الى ان ضریبة الدمغة قد ارتفعت من 
 2005/2006ملیون عام  2980.5الى  2001/2002ملیون جنیه عام  2500.7

هیكل الضرائب من  في. وانخفضت نسبتها 2011/2012ملیون عام  5465.2ووصلت الى 
خلال الاعوام الثالثة على الترتیب وبالمثل انخفضت نسبتها  %2.6والى  %3.1الى  4.6%

 خلال نفس الفترة %0.35والى  %0.48الى  % 0.65من  الإجماليالى الناتج المحلى 
 .)32جدول رقم (

 والتية الغالبة من هذه الضریبة من الدمغة على الاعمال المصرفیة ومافى حكمها النسب وتأتى
الى  2005/2006عام  %7.3متحصلات ضریبة الدمغة من  إجماليارتفعت نسبتها من 

لهذه الضریبة من الدمغة على استهلاك  الثانيالمصدر  ویأتي 2011/2012عام  24.6%
عام  الإجماليمن  %23.4حت تشكل نحو اصب والتيالغاز والكهرباء والبوتاجاز 

2011/2012.  
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 اهم بنود الدمغة :32جدول رقم 

 /2001 البيان
2002 

2002/ 
2003 

2003/ 
2004 

2004/ 
2005 

2005/ 
2006 

2006/ 
2007 

2007/ 
2008 

2008/ 
2009 

2009/ 
2010 

2010/ 
2011 

2011/ 
2012 

2012/ 
2013 

2013/ 
2014 

 مشروع معدلة فعلى 
النماذج   الدمغة على

 140.0 110.0 103.50 101.50 74.40 81.10 63.80 137.30 158.20 160.40 151.20 191.70 185.30 وطوابع

 517.0 558.0 383.20 353.90 337.60 293.00 282.70 273.90 474.80 481.30 262.30 199.80 234.60 التأمينالدمغة على 
الدمغة على المراهنات  

 310 368 229.20 206.60 66.60 49.90 5.90 4.50 250.60 19.90 15.60 9.00 45.20 واليانصيب
الدمغة على عقود الغاز  

 1170 978.9 330.90 766.80 448.80 354.10 173.60 149.00 50.20 306.00 229.70 205.10 164.50 والكهرباء
الدمغة على استهلاك  

 1878 1886.8 1277.30 644.20 1154.20 768.50 1066.50 243.80 710.20 230.30 248.60 251.40 250.40 الغاز والكهرباء والبوتاجاز

 532 727 393.8 484.2 446.7 510.3 387.9 122.9 29.4 27.7 29.5 32.1 31.8 الدمغة على الاعلانات
  فيعلى العقود وما 

 450 44 333.1 34.2 48.5 28 117.5 33.4 70.7 63.9 45.4 56.3 65.7 حكمها
لمصرفية وما  على الأعمال ا

 1719 1804 1345.2 1309.7 1066.7 1119.2 464.8 339.3 217.3 202.3 250.8 227.3 280.1 حكمها في

 1859 1981 1036.8 1072.5 1296.3 1779.1 1533.3 1634.8 500.7 736.2 847.1 725.1 689.2 دمغة متنوعة
 8608 8568 5465.2 5064.8 5061.5 5165.2 4302.9 3244.6 2980.5 2631.8 2375.7 2270.4 2500.7 الدمغة إجمالي ضريبة
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قد حاول تعدیل بعض الرسوم الخاصة  2012لسنة  104وجدیر بالذكر ان القانون رقم 
، وتم لمادةاادخلها مجلس الشورى قد الغت هذه  التيالا ان التعدیلات  والرخص،بالتصاریح 

حاولت وضع زیادة ضئیلة  التي 89دة الما ألغيتعدیلها بطریقة غیر عادلة على الاطلاق اذ 
 .33كما یتضح من الجدول رقم  والمجالات، وذلكللغایة على بعض الانشطة 

 
 33جدول رقم 

 2012لسنة  104والقانون رقم  1980لسنة  111المقارنة بين القانون رقم 

 2012لسنة  104قانون  1980لسنة  111قانون  89المادة 
تسعون قرشا على كل   ن كل تصريحمليم ع 150 التصاريح (نوعية)

 تصريح
خمسمائة مليم عن كل   الرخص (نوعية)

 رخصة
ثلاثة جنيهات عن كل  

 رخصة
 ما يليماعدا 

 ترخيص استغلال منجم او محجر
 

 جنيهات سنويا 10
 

 جنيه سنويا ألف
ذلك السينما   فيودور التسلية بما  الملاهيمحال 

 والمسرح
 ياجنيه سنو ألف خمسة جنيهات سنويا

 جنيه سنويا ألف خمسة جنيهات سنويا ترخيص استغلال مصنع طوب
 ثلاثون جنيها خمسة جنيهات رخصة البناء

رخصة تسيير سيارة نقل حمولة خمسة اطنان  
 فاقل

 اثنا عشر جنيها سنويا جنيهان سنويا

رخصة تسيير سيارة نقل تزيد حمولتها عن خمسة  
 اطنان ولاتجاوز خمسة عشر طنا

 خمسة عشر جنيها سنويا صف سنوياجنيهان ون

رخصة تسيير سيارة نقل حمولتها تزيد على 
 خمسة عشر طنا  

 ثمانية عشر جنيها سنويا ثلاثة جنيهات سنويا

 اثنا عشر جنيها سنويا جنيهان سنويا رخصة محل عام
 مائة جنيه سنويا ثلاثة جنيهات سنويا صناعيترخيص محل جزارة او محل 

 ستة جنيهات سنويا جنيه سنويا ركوب اربعة سلندرات فاقلرخصة تسيير سيارة 
 اثنا عشر جنيها سنويا جنيهان سنويا   لندرات من اربعةكثر بأ رخصة تسيير سيارة ركوب

 ستة جنيهات جنيه واحد رخصة لاستيراد اسلحة او ذخائر او نقلها

 
ه المادة من القانون وهذه تعدیلاته الاخیرة على هذ فيولانفهم لماذا لم یوافق مجلس الشورى 

یذكر بالنسبة لمكاسب مستغل المناجم والمحاجر  شيءالتعدیلات رغم ان الزیادات لاتمثل 
مع ارتفاع اسعار هذه  بلا تتناسزیادة طفیفة للغایة  وهيومصانع الطوب،  الملاهيودور 
 السلع.
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 :ة الموارديتنم رسم- 6

یتم  مولو للرسوم، اذ ان الضریبة واجبة الدفع حتى جدیر بالذكر ان هناك فرق بین الضرائب وا
 الخدمة.تدفع مقابل الانتفاع بالسلعة او  فهي الانتفاع بها، اما الرسوم

رسم تنمیة للموارد المالیة للدولة على جوازات  قد فرض 1984لسنة  147وكان القانون رقم 
الى  بالإضافةالمصریة  بها وطلب الحصول على الجنسیة قوما یتعلالسفر واقامة الاجانب 

 الرسوم على مغادرة البلاد ورخص السلاح واذون العمل والسیارات والمحررات.
بنود اخرى مثل الشراء من الاسواق الحرة والبیع  1986لسنة  5كما اضاف القانون رقم 

الفنادق والمحلات  فيتقام  التيبالمزاد وتذاكر السفر للخارج والحفلات والخدمات الترفیهیة 
 السیاحیة.

وضعت العدید من  والتي 2008لسنة  114ذلك العدید من التعدیلات اهمها القانون رقم  وتلي
 الاضافات على هذه الرسوم مثل رخص السیارات واستغلال المحاجر وغیرهما.

وتتوزع رسوم التنمیة على بعض انواع الضرائب فهناك رسم تنمیة على السیارات وعلى 
تجة محلیا والسیارات المستوردة وكلها تظهر ضمن الضرائب على السیارات الجدیدة المن

مصر بالعملة المحلیة  فيالممتلكات. ناهیك عن رسم تنمیة على تذاكر السفر للخارج الصادرة 
 تظهر ضمن الضرائب على الخدمات الخاصة. فهي

ارتفعت  سم قدالر الموازنة ضمن رسم تنمیة الموارد، وهذا  فيتظهر  فهياما بقیة انواع الرسوم 
ملیون جنیه عام  1316الى  2005/2006ملیون جنیه عام  1018حصیلته من 

2011/2012. 
ملیون جنیه عام  571.5وصلت الى  والتيمعظمها من رسوم التنمیة على مغادرة البلاد  یأتي

ملیون ثم رسم  489.9وصلت الى  والتيیلیها رسوم تنمیة على المحاجر  2011/2012
 ملیون جنیه. 116.6زات السفر ووصلت الى تنمیة على جوا

هذا المصدر من عائدات وخیر دلیل  هما یدر مع  بلا تتناسمن الملاحظ ان معظم هذه الموارد 
 2008لسنة  114تم فرضه وفقا للقانون رقم  والذيعلى ذلك رسم التنمیة على المحاجر 

یر وسائل النقل وهما یتعلقان برخص تسی 19و 18 برقمياضاف بندان جدیدان  والذي
تستخدمها  التيجنیه على كل طن من الطفلة  27ورخص استغلال المحاجر اذ تم فرض 

تراجع  فيطن عن كل طن اسمنت، وهنا نلحظ ان هذا البند  1/3مصانع الاسمنت بمعدل 
 .34الجدول رقم  فيمستمر حیث تطورت على النحو الوارد 
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  34جدول رقم 

 رتطور رسم التنمية على المحاج

 بالمليون جنيه

2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

871.8 622.2 540.0 489.9 
 

الانتاج واسعار بیع الاسمنت بالسوق المحلى الامر  فيوذلك على الرغم من الزیادة المستمرة 
للثروة المعدنیة  الحاليالى القانون  عما یرج والمنظومة. وههذه  فيیشیر الى خلل كبیر  الذي

لهذه الثروة  الاقتصاديالاستخدام  فيحال من الاحوال مع التطورات  باي بلا یتناس الذيو 
 الطبیعیة بالبلاد.

 رما تتعثوقد حاولت الحكومات المختلفة ادخال تعدیلات جدیدة على هذا القانون ولكنها غالبا 
 وحتى الان. 2001داخل اروقة السلطة التشریعیة وذلك منذ عام 

فقد احدثت اثرا ایجابیا على هذه  2008لسنة  114ادخلها القانون رقم  التياما التعدیلات 
  35الرسوم وذلك كما یتضح من الجدول رقم

 
 35جدول رقم 

 تطور حصيلة رسم تنمية الموارد على السيارات

 بالمليون جنيه

2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

114.5 751.2 882.1 977.1 7.1115  
 
 

 الضريبة: المتأخرات-7

 والذيالمعاییر الهامة للعدالة الضریبة هو الیقین  أحدمقدمة هذه الدراسة الى ان  في أشرنا
ظل الاوضاع القائمة؟ وهو  فيیتعلق بهل یقوم الافراد بدفع الضرائب المستحقة علیهم، حتى 

 والنوعي القطاعيضریبیة وتوزیعها ال المتأخراتما یتطلب دراسة 

مجموع ارصدة  هيالضریبیة وفقا لتعریف مصلحة الضرائب  المتأخراتدیر بالذكر ان وج
تاریخ محدد.  فيالضرائب واجبة الاداء المستحقة للمصلحة طرف ممولیها وغیر المحصلة 

حال قبول الممول، والربط لعد تقدیم الاقرار او  فيتشمل الربط من واقع الاقرار  بالتالي وهي
 المحكمة. لأحكاما لعدم الطعن او طبق
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لم  والتيالمستحقة للحكومة  المتأخراتتشیر تقاریر الحسابات الختامیة الى ارتفاع قیمة وهنا 
ملیار نهایة  96الى  2002عام  یونیةنهایة  فيملیار جنیه  41من  تیتم تحصیلها ارتفع

 مع ملاحظة ان .2012 یونیةنهایة  فيملیار جنیه  154.9ثم الى  2007عام  یونیة
 فيملیار  63وصلت فیها المستحقات الى نحو  التيمعظمها یرجع الى مصلحة الضرائب 

العامة نحو  والهیئاتیستحق منها على القطاع العام وقطاع الاعمال العام  2012 یونیةنهایة 
 الإجماليمن  %62.6بنسبة  ملیار تستحق على القطاع الخاص 39.6ملیار مقابل نحو 24

ملیار ضریبة مستحقة على  10.4ر ضریبة ارباح تجاریة وصناعیة وملیا 21.5نحو  (منها
 36جدول رقم  الدخل)ملیون جنیه ضریبة على  12شركات الاموال و

 
  36 جدول رقم

 )بالمليون جنيه (القيمة الإداريللجهاز  الإراديةلاهم المصالح  المتأخراترصيد 

نهاية  
 يونية

 وزارة المبيعات الجمارك الضرائب
 المالية

 القضاء
 والمحاكم

 الشهر
 العقاري

 الإجمالي

2001 20861 2538 1180 8507 1872 414 49539 

2002 24664 2761 1371 9524 2161 721 41952 

2003 28158 2953 1003 9871 2721 589 41952 

2004 38471 3815 1277 12832 3301 601 61628 

2005 44403 3583 1233 15486 4482 603 75267 

6200  59128 4694 1023 18254 4869 506 90273 

2007 59559 5200 1613 19533 6266 579 95535 

2008 52900 5200 2300  6300 600  

2009 46400 5400 1600  7800 600  

2010 57093 5660 1874 30995 7960 629 106707 

2011 63499 6716 2003 45851 8550 638 129822 

2012 63368 6770 7267  64714 13650 669 154597 
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ان  37نلحظ من الجدول رقم  فإنناالضریبیة على مستوى نوع الضریبة  للمتأخراتاما بالنسبة 
ملیار  21.5اذ وصل هذا الرصید الى  والصناعي التجاريمن ایرادات النشاط  یأتيمعظمها 

 جنیه. ملیار 17.5یلیه ارباح شركات الاموال بنحو  2012 یونیةنهایة  فيجنیه 
 
 

 37جدول رقم 

 الضريبية وفقا لنوع الضريبة المتأخرات

 2012 2011 جنيه) (بالمليون يونيةنهاية  فيالرصيد 
 488.9 397.2 رؤوس الاموال المنقولة

 17542.1 19468 ارباح شركات الاموال
 21458.6 20384.4 والصناعي التجاريايرادات النشاط 

9670. ايرادات المهن غير التجارية  764.0 
 12.1 13.9 العامة على الدخل

 1608.2 1142.0 المرتبات ومافى حكمها
 4852.8 4585.8 الدمغة

 16018.4 16206.7 التأخيرغرامات 
 621.8 629.3 اخرى

 63366.9 63498.2 الإجمالي
 .2011/2012للدولة عن السنة المالیة  الإداريللجهاز  الختاميالمصدر وزارة المالیة مجلد الحساب 

 
 

الاساس الى الاختلاف  فيوجدیر بالذكر ان الضرائب المستحقة على قطاع الاعمال العام یرجع 
لاحتساب ضرائب عن  للا مجااذ ترى الثانیة انه  القابضة،بین مصلحة الضرائب والشركات 

جانب مننه الى  فينتائج اعمال الخصخصة وبیع الشركات لان ناتج هذه العملیة قد ذهب 
اعادة هیكلة واصلاح الشركات الاخرى او  فينة العامة كما ان جانب اخر قد استخدم الخزا

تمویل عملیات المعاش المبكر للعاملین، وكلها اعتبارات اقتصادیة تهدف الى  فياستخدم 
 تحقیق الاهداف التنمویة للبلاد، ناهیك عن صعوبة تحصیل هذه الاموال.
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من الاصول  أصل أسيالارباح الناتجة عن بیع وعلى النقیض من ذلك ترى المصلحة ان 
كان من الواجب ان یتم سداد  وبالتاليتخضع للضریبة على ارباح شركات الاموال،  الرأسمالیة

 عملیات اخرى. بايهذه الضرائب قبل القیام 
 

ملیار  10وصلت الى  التيوهذا الوضع ینطبق ایضا على المؤسسات الصحفیة ومتاخراتها 
لعلاج هذه الاوضاع حتى تتضح الصورة  تشریعيا امور تحتاج الى تدخل كله وهيجنیه، 

الحقیقة للمالیة العامة للدولة اذ اننا نلحظ انه ووفقا للتقسیم فان نسبة الضرائب غیر الممكن 
ملیون جنیه  26995الى  2012 یونیةنهایة  فيووصلت تحصیلها تتزاید عاما بعد اخر 

 % 42,6بنسبة 
 

خلال السنوات السابقة، اذ  المتأخراتالمتحصل من  فيهناك زیادة مستمرة  وجدیر بالذكر ان
لشركات الاموال والارباح التجاریة والصناعیة والمهن  المتأخراتاننا نلحظ ان المتحصل من 

عام  فيملیون  10232الى  2007/2008ملیون جنیه عام  6333الحرة قد ارتفع من 
 )38رقم جدول  (انظر 2011/2012
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  للختاميطبقا  الحصيلة: 38ل رقمجدو

 اموال وارباح تجارية وصناعية ومهن غير تجارية)  (شركات

 لمصادرها اًطبق

 
2005/2006 القيمة بالمليون جنيه  2006/2007  2007/2008  2008/2009  2009/

2010 
2010/2011  2011/2012  

 15364 14513 13350 13100 11470 9914 4449 الحصيلة من الاقرارات

 4001 4000 3873 3631 3880 3383 2448 حصيلة من الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبةال

 10232 12352 7045 10856 6333 5736 3155 وفروق الفحص المتأخراتالحصيلة من 
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 ثالثا 

 عدالة وكفاءة أكثر ضريبينحو نظام 
 والتي المصري الضریبيام منها النظ یعاني التيالهیكلیة  تالاختلالااوضحنا فیما سبق مدى 

 :یليیبرز اهمها فیما 
الى الناتج  الایرادات العامةنسبة  وهنا تشیر الاحصاءات الى انضعف القاعدة الضریبة  -1

ادى  الامر الذىخلال الفترة  % 19.6الى  %24.5من المحلى الاجمالى فى تراجع مستمر 
عام  %72.8لعامة من ذلك الى تراجع نسبة تغطیة الایرادات العامة للمصروفات ا

 .2011/2012عام  %64.4الى  2005/2006
هناك زیادة فى الدور الذى تلعبه ضریبة المبیعات فى الهیكل الضریبى حیث ارتفعت نسبتها   -2

.وذلك یرجع بالاساس 2011/2012عام  %34.9الى  2005/2006عام  %28.1من 
 سنوضح بالتفصیل فیما بعد.الى التوسع فى هذه الضریبة خلال الفترة محل الدراسة كما 

التراجع المستمر فى الحصیلة من الضرائب الجمركیة رغم الزیادة المستمرة فى قیمة الواردات   -3
 المصریة خلال الفترة.

الزیادة الكبیرة فى الضرائب على الممتلكات حیث ارتفعت نسبتها فى الهیكل الضریبى من   -4
على الترتیب ویرجع السبب  2011/2012و 2005/2006خلال عامى  %6.3الى  1.2%

فى ذلك الى فرض ضریبة على العائدات من اذون وسندات الخزانة المصریة، وذلك بمقتضى 
والذى اخضع عوائد اذون وسندات الخزانة للضریبة بسعر  2008لسنة  114القانون رقم 

لدولة وذلك دون خصم اى تكالیف. هذا جنبا الى جنب مع زیادة اصدار الخزانة العامة ل 20%
لهذه الاوراق المالیة لتغطیة العجز المستمر فى الموازنة العامة للدولةوالارتفاع المستمر فى 

 القائدة على هذه الاوراق.
تراجعت مكانة الضرائب الاخرى والتى تتمثل اساسا فى الضریبة على القیم المنقولة المحسوبة   -5

والبنوك التجاریة والمتمثلة اساسا  على العائدات على السندات التى فى حوزة البنك المركزى
 فى سندات البنك المركزى وسندات هیئة السلع التموینیة والسندات على البنوك التجاریة.

 %3.1الى  2000/2001من اجمالى الضرائب عام  %4.7تراجع دور ضریبة الدمغة من   -6
 .2011/2012عام  %2.6والى  2005/2006عام 

من الضریبة  یصل متوسط مایدفعه الفردواع المختلفة اذ یصل اختلال العبء الضریبى بین الان -7
متوسط  بینما یبلغ . 2011/2012جنیه عام  1882الى نحو  على المرتبات والاجور
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وذلك مقابل متوسط مایدفعه   2011/2012عام  586 المهن الحرة مایدفعه الفرد من ضریبة
 .2011/2012جنیه عام  938 الفرد من الاراباح التجاریة والصناعیة والذى یصل الى

اختلال العبء الضریبى بین مكتسبى النوع الواحد من الدخل خاصة فیما یتعلق بضریبة   -8
 المرتبات والاجور ومافى حكمهما.

ویتطلب علاج هذه الاختلالات والاوضاع العمل على اصلاح النظام الضریبى الحالى  وذلك عن 
 طریق مایلى:

المرتبات والاجور والعمل على حل مشكلة العلاوات الخاصة عند اصلاح الهیكل الحالى لضریبة  -
 ضمها الى المرتب الاساسى.

النظر بجدیة تامة فى مكافحة التهرب الضریبى من جانب اصحاب المهن غیر التجاریة عن  -
 طریق التعاون بین النقابات المهنیة ومصلحة الضرائب.

 النظام الحالى لضریبة المبیعات.سرعة ادخال الضریبة على القیمة المضافة بدلا من  -
 اعادة النظر فى قانون الاعفاءات الجمركیة وكذلك قانون الجمارك. -
 سرعة اصدار قانون الثروة المعدنیة. -

مراعاة مایمكن ان نسمیه الطاقة الضریبیة للممول فإذا كانت الأدبیات العلمیة تتحدث عن  -
س القدر على الطاقة الضریبیة للممول الطاقة الضریبیة للمجتمع فإننا یمكن أن نتحدث وبنف

ومقدرته على تحمل كافة أنواع الضرائب والرسوم وغیرها فى ضوء الدخول والمستویات 
المعیشیة فى المجتمع ، وهى قضیة یجب ان یبحثها المجتمع بالجدیة التي تتناسب مع 

ئب المنصوص الإسراع بإنشاء المجلس الأعلى للضرا ةنطالب بضرور  اوهو ما یجعلن أهمیتها
علیه فى قانون الضرائب على الدخل والمنوطة به القیام بمثل هذه الدراسات والقیاسات. وهو 

 2005لسنة  91في قانون الضرائب على الدخل رقم  146إلى  139ما تنص علیه المواد من 
والتي أناطت بالمجلس العدید من المهام الأساسیة منها دراسة القوانین واللوائح المنظمة 
لشئون الضرائب على اختلاف أنواعها واقتراح تعدیلها بالتعاون مع الحكومة والجهات الإداریة 
المختصة، كما یجب عرض مشروعات القوانین واللوائح التي تقترحها الحكومة بالنسبة 

 .النوابللضرائب بمختلف أنواعها لمراجعتها واخذ الراى فیها قبل عرضها على مجلس 
المفاضلة بین الضرائب التصاعدیة او الضرائب النسبیة، وهو نا مناقشة فى هذا السیاق یمكن

مجال حوار وجدل شدید فى المجتمع. وجدیر بالذكر ان النظام الضریبى الحالى یاخذ بالنظامین 
معا فهو تصاعدى فیما یتعلق بالضریبة على الافراد، الاشخاص الطبیعین، ویاخذ بنظام 

فى سیاق البحث. اما بالنسبة للشركات بانواعها فهى تخضع الشرائح السالف الاشارة الیه 
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ومن ثم فان المطالبات المستمرة بالضریبة  %25للضریبة المقطوعة والتى اصبحت 
 التصاعدیة تشیر الى تطبیقها على الشركات ایضا.

تحقیقا للعدالة بین الممولین، لانها  ویرى انصار هذه الرؤیة ان الضریبة التصاعدیة اكثر
وذلك لان هؤلاء اكثر استفادة مما تتیحه الدولة من امكانیات وموارد  ق العدالة الراسیة.تحق

 بالمقارنة بالاخریین.
كما یرى اصحاب وجهة النظر هذه ان اصحاب الدخول الاعلى تقل بالنسبة لهم المنفعة الحدیة 

 للنقود بالمقارنة بالشرائح الاقل دخلا.
ه الضریبة یرون ان الضریبة التصاعدیة تؤثر بالسلب وعلى الجانب الاخر فان معارضى هذ

على معدلات الادخار ، لانها تقتطع من الشرائح الاعلى ذات المیل الاقل للاستهلاك، وبالتالى 
 المیل الاعلى للادخار.

كما انها تقتطع جزء من الدخل كان یمكن اعادة استثماره فى النشاط ومن ثم المساهمة فى 
 بلاد.دفع عجلة النمو بال

یبة التصاعدیة على الشركات تؤدى الى العدید من المشكلات ر ومن المنظور الضریبى فان الض
منها لجوء البعض الى التجنب الضریبى عن طریق تجزئة المشروعات للاستمرار فى الشرائح 

 كما انها تزید من تعقید الادارة الضریبة وتكلفة التحصیل.الدنیا. 
ة فان هذه الضریبة یمكن ان تكون اقل عدالة فى حالة الشركات ومن منظور العدالة الضریبی

المساهمة لانها تفرض على صافى ربح الشركة ومن ثم تؤدى الى تحمیل الافراد المساهمین 
نفس سعر الضریبة دون تفرقة، مما یجعل المساهم یتحمل عبئا ضریبیا اعلى من صاحب 

 النشاط الفردى.
تجاه العام على المستوى الدولى اصبح یاخذ بالضریبة لكل هذه الاسباب وغیرها فان الا 

. مع مراعة فرضها على كافة التصاعدیة على دخول الافراد والضریبة النسبیة على الشركات
 الانشطة دون استثناء الا للضرورة وبالتالى توسیع قاعدة المجتمع الضریبى.

ة للتوزیعات وفرض ضریبة علیها وهو ما یدفعنا للمطالبة باعادة النظر فى المعاملة الضریبی
سواء فى البورصة او فى شركات المناطق الحرة. خاصة وانها تتوافق مع اتقافیات الازدواج 

 الضریبى التى ابرمتها مصر مع العدید من البلدان.
وفى هذا السیاق یمكن النظر فى معاملة ضریبیة مختلفة للمشروعات الصغیرة، اما بتخفیض 

، مع ضمان تنفیذها بطریقة سلیمة عن طریق التعریف المحدد والقاطع سعر الضریبة علیها 
 الاقل تخفیف الوعاء الضریبى لها. لهذه المنشات. او على
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